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ملخص البحث:

يــدور البحــث حــول أحاديــث المعامــات الموهمــة للتعــارض فــي صحيــح البخــاري، وذلــك فــي 
ــع هــذه المســائل،  ــام الباحــث بتتب ــد ق ــة، وق ــوع والشــفعة والإجــارة والمزارعــة والهب ــاب البي كت
وجمعهــا، ثــم دراســتها ببيــان وجــه التعــارض بينهــا، ومســالك العلمــاء فــي دفــع هــذا التعــارض 
– والتركيــز علــى المســالك التــي ســلكها الإمــام البخــاري، والأئمــة الأربعــة، والظاهريــة – مــع 

ذكــر أدلــة كل قــول، ومــن ثــم الترجيــح بينهــا. 

ــد  ــابٍ بع ــو أصــح كت ــذي ه ــاري، ال ــح البخ ــاع عــن صحي ــي الدف ــذا البحــث ف ــة ه ــن أهمي وتكم
كتــاب الله تعالــى، وإبــراز الجانــب التطبيقــي للمســالك التــي ذكرهــا العلمــاء فــي دفــع التعــارض 
بيــن النصــوص، خاصــة فــي أبــواب المعامــات التــي يكثــر فيهــا النــوازل، ممــا يســتدعي معرفــة 
الحكــم الصحيــح الــذي يجــب العمــل بــه، ومــن ثَــم تخريــج النــوازل المعاصــرة عليــه. وقــد أظهــر 
البحــث أيضــاً عنايــة الفقهــاء بالأحاديــث النبويــة، وبيــان تآلفهــا، وعــدم تنافرهــا. كمــا تَبَيّــن أن هــذه 
الشــريعة الســمحاء قائمــة علــى التيســيرِ، وجلــبِ المصالــحِ وتكثيرِهــا، بإباحــة كل مــا فيــه منفعــة 
للعبــاد والبــاد، ودرءِ المفاســدِ وتقليلهــا، وذلــك بتحريــم كل معاملــة تــؤدي إلــى العــداوة والبغضــاء.

الكلمات الدالة: التعارض، الترجيح، البخاري، المعاملات، أحاديث الأحكام.
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المقدمة:
الحمــد لله رب العالميــن، والصــاة والســام علــى المبعــوث رحمــة للعالميــن، نبينــا وســيدنا محمــد 

وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن، ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الديــن، أمــا بعــد:

ــات  ــن آي ــاف بي ــاك تعــارض ولا اخت ــه لا يوجــد هن ــز أن ــه العزي ــي كتاب ــى ف ــر الله تعال ــد أخب فق
القــرآن الكريــم؛ لأنهــا مــن عنــد الله عــز وجــل، وذلــك فــي قولــه: )أَفَــاَ يَتَدَبَّــرُونَ الْقُــرْآنَ وَلَــوْ كَانَ 
ــرًا( ]النســاء: 82[، وكــذا يســتحيل أن يكــون هنــاك  ــا كَثِي ــهِ اخْتِلَافً ــدُواْ فِي ــرِ اّلل لَوَجَ ــدِ غَيْ ــنْ عِن مِ
تناقــض بيــن الأحاديــث النبويــة الصحيحــة؛ لأنهــا وحــي مــن عنــد الله تعالــى، كمــا قــال ســبحانه 
عــن النبــي : )وَمَــا يَنْطِــقُ عَــنِ الْهَــوَى )3( إِنْ هُــوَ إِلَّ وَحْــيٌ يُوحَــى( ]النجــم:3ـ4[، فمــا صــحَّ 
مــن الســنّة لا يكــذِّب بعضــه بعضــاً، ومــا جهــل النــاس مــن أمرهــا، وحُمــل عندهــم علــى محمــل 

التناقــض – والعيــاذ بــالله – فإنمــا هــو مــن تقصيــر عقولهــم وجهالتهــم.

التي يوهم  النصوص  تتبع  البخاري، وذلك من خلال  الطعن في صحيح  السنة  أعداء  وقد حاول 
ظاهرها التعارض، وتوهيم الناس بأنها متناقضة، ومن ثم عدم الوثوق بالأحاديث الواردة فيه. 

ولـذا فإنـه مـن الضـروري تتبـع الأحاديـث التي قد يوهـم ظاهرها التعـارض في صحيـح البخاري، 
وبيـان مسـالك العلمـاء فـي دفـع هـذا التعـارض)))، مـع التركيـز علـى مسـلك الجمـع والتوفيـق بين 
النصـوص؛ لدحـض شـبهات أعـداء الإسالم، وحتـى يعمـل المسـلم بجميـع الأحاديـث الـواردة فـي 
المسـألة الواحـدة، فإنـه قـد يقـرأ حديثـاً ويسـتدل بـه علـى جـواز فعـل معيّـن، فـي حيـن أن هنـاك 
أحاديـث أخـرى فـي المسـألة ذاتهـا تبيّن أن هذا الجـواز مخصوص أو مقيّد أو منسـوخ. وقد اخترت 

أبـواب المعامالت الماليـة لمسـيس الحاجـة إليهـا، وكثـرة المسـائل المعاصـرة المبنيـة عليها.

وبعـد البحـث عـن الدراسـات السـابقة حـول الموضـوع، تبيـن لـي أنـه لا يوجـد مَـن جمـع أحاديـث 
المعامالت المتعارضـة فـي صحيـح البخـاري فـي بحـثٍ خـاص. وهنـاك دراسـات وكتـب فـي 
الأحاديـث النبويـة الموهمـة للتعـارض، إلا أنهـا لـم تكـن خاصـة بأحاديـث صحيـح البخـاري. ومن 
أهـم هـذه الدراسـات – فيمـا يتعلـق بالمعامالت –: »الأحاديـث التـي ظاهرهـا التعـارض فـي فتـح 

اختلف الأصوليون في ترتيب مسالك دفع التعارض الظاهري بين النصوص: فذهب جمهور الأصوليين إلى  	(((
تقديم مسلك الجمع، ثم النسخ إن عُلم تاريخ ورود النصين، ثم الترجيح. وذهب الحنفية إلى تقديم مسلك النسخ، 
مسلم  بشرح  الرحموت  فواتح  الأنصاري،  الدين  نظام  بن  محمد  العلي  عبد  ))انظر:  الجمع.  ثم  الترجيح،  ثم 
الثبوت، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1418هـ - 1998م(، ط1، ج:2، ص:243. ج:2، ص:243، 
246. سليمان بن خلف الباجي، إحكام الفصول في أحكام الأصول، تحقيق: عبد المجيد تركي، )تونس: دار 
النقاب عن  الغرب الإسلامي، 1429هـ - 2008م(، ط2، ج:2، ص:740. حسين بن علي الشوشاوي، رفع 
تنقيح الشهاب، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، )الرياض: مكتبة الرشد، 1425هـ - 2004م(، ط1، ج:5، 
بديوي،  الدين ويوسف  د.محيي  تحقيق:  الفقه،  اللمع في أًصول  الشيرازي،  بن علي  إبراهيم  ص:494ـ506. 
)دمشق: دار الكلم الطيب، د.ت(، د.ط، ص:173. علي بن سليمان المرداوي، التحبير شرح التحرير، تحقيق: 

د.أحمد السرّاح، )الرياض: مكتبة الرشد، 1421هـ - 2000م(، ط1، ج:8، ص:4132((.  
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البـاري مـن كتـاب المحصـر إلـى كتـاب الكفالـة« إعـداد: محمـد علـي فالـح جميعـان، و»الأحاديث 
التـي ظاهرهـا التعـارض فـي فتـح الباري من كتاب الوكالـة إلى كتاب الأنبياء« إعـداد: عبد العزيز 
بـن حمـود التويجـري، وهمـا عبـارة عـن رسـالتي ماجسـتير – غيـر مطبوعـة – مقدمـة إلـى كليـة 
الحديـث فـي الجامعة الإسالمية بالمدينة المنـورة، )1433ـ1434هــ / 2012ـ2013م(، وقد جَمَعَا 
الأحاديـث المتعارضـة التـي ذكرهـا الحافـظ ابـن حجر فـي فتح الباري، سـواء كانـت الأحاديث في 
صحيـح البخـاري أو فـي غيرهـا. وأوردا الأقـوال التـي سـاقها الحافـظ ابـن حجـر – وغيـره ممـن 

صنـف فـي مختلـف الحديـث خاصـةً – فـي دفـع التعـارض بيـن تلـك الأحاديث. 

ويلاحــظ أنهمــا لــم يلتزمــا فــي المســائل الفقهيــة بذكــر مســالك الأئمــة الأربعــة والظاهريــة فــي دفــع 
ــح البخــاري،  ــدا بأحاديــث صحي ــم يتقي ــة الشــريفة، كمــا أنهمــا ل ــن الأحاديــث النبوي التعــارض بي
ولــم يســتوعبا أحاديــث المعامــات المتعارضــة فيــه. وقــد ذكــرت فــي بحثــي هــذا عشــر مســائل، 

نصفهــا – تقريبــاً – غيــر مذكــورة فــي الرســالتين.

منهج البحث:

إن المنهــج المتبــع فــي هــذا البحــث هــو المنهــج الاســتقرائي والتحليلــي المقــارن، فأتتبــع أحاديــث 
ــاري،  ــح البخ ــن خــال صحي ــك م ــاري، وذل ــح البخ ــي صحي ــارض ف ــة للتع ــات الموهم المعام
ــوم  ــم أق ــة. ث ــة والحديث ــه القديم ــه وأصول ــب الفق ــوخ، وكت ــخِ والمنس ــب الناس ــروحاته، وكت وش
بدراســة أقــوال العلمــاء فــي دفــع التعــارض الظاهــري بيــن الأحاديــث، مــع المقارنــة والترجيــح. 

ولتحقيق الهدف المرجو من البحث اتبعت الخطوات الآتية:
	1 عزوت الآيات القرآنية إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية..
	2 خرجت الأحاديث النبوية الشريفة من كتب الحديث المعتمدة، وذلك بذكر المصدر الذي أخذت .

منه الحديث، ثم الكتاب، ثم الباب، ثم رقم الجزء والصفحة، ثم رقم الحديث، فإن كان الحديث 
في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بذكر موضعه منهما، لما علم من صحتهما، وإن لم يكن 
فيهما خرجته من بقية الكتب الستة، فإن لم يكن فيها فمما تيسر من كتب الحديث المعتمدة، وقد 

أكتفي ببعضها، ثم أذكر أقوال المحدثين في الحكم عليه بحسب ما يتيسر. 
	3 اقتصـرت فـي البحـث علـى المذاهـب الأربعـة والظاهريـة، إلا إن وجدت لغيرهم مسـلكاً مهماً .

لإزالـة التعـارض – غيـر مذكـور فـي البحـث – فإنـي سـأذكره. كمـا ذكـرت مسـلك الإمـام 
البخـاري – رحمـه الله تعالـى – فـي دفـع التعـارض، وذلـك مـن خالل مـا يُفهـم مـن تبويبـه، 
ومـا ذكـره الشـراح كالحافـظ ابـن حجـر والعينـي، وهـذا مبنـيٌّ علـى غلبـة الظـن كمـا لا يخفـى.

	4 حرصت على الرجوع إلى المصادر الأصلية المعتمدة في كل مذهب..
	5 ــح . ــه الصحي ــة«: فالمقصــود ب ــة الأربع ــة« أو »ذهــب الأئم ــة الأربع ــق الأئم ــت: »اتف إذا قل
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المعتمــد مــن مذاهبهــم، بغــض النظــر عمــا إذا نَــصَّ إمــامُ المذهــب علــى ذلــك أم لا، أو كان 
هنــاك قــول ضعيــف فــي المذهــب مخالــف لــه.

	6 وإذا قلــت: »ذهــب الحنفيــة« أو »المالكيــة« أو »الشــافعية« أو »الحنابلــة«: فالمقصــود أنــه .
المعتمــد فــي المذهــب، وقــد يكــون هنــاك مِــن أصحابهــم مَــن خالــف فــي المســألة.   

	7 ــي المســألة، ولا يشــترط اســتيعاب . ــواردة ف ــث ال ــر أولًا الأحادي ــد عــرض المســألة: أذك عن
جميــع الأحاديــث فــي المســألة إن كان المعنــى واحــداً، ثــم أبيّــن وجــه التعــارض بينهــا، ثــم 
أذكــر مذاهــب العلمــاء فــي دفــع ذلــك التعــارض، مــع ذكــر أقــوى أدلتهــم، مبتدئــاً بمــن ســلك 
مســلك الجمــع، ثــم مناقشــة الأدلــة إن كانــت وجيهــة، والإجابــة عليهــا إن كان ثــمَّ إجابــة، وقــد 
أذكــر المناقشــة أو الإجابــة عنــد عــرض أدلــة القــول الآخــر؛ لأنهــا قــد تكــون هــي أدلــة القــول 

الآخــر فــي المســألة، ثــم أذكــر الراجــح منهــا إن رجحــت شــيئاً.
	8 قــد يكــون للحديــث أكثــر مــن تفســير صحيــح، وعنــد ذكــر وجــه التعــارض بيــن الحديثيــن: .

فإنــي ســأذكر التفســير الــذي يشــير إلــى نــوعٍ مــن التعــارض الظاهــري بينهمــا، ولا يعنــي ذلك 
عــدم وجــود تفســير آخــر للحديــث لا يتعــارض مــع الحديــث الآخــر.

	9 ــق . ــى حكــمٍ مــا عــن طري ــوا فيهــا إل ــأن الفقهــاء توصل ح ب ــن صَــرَّ ــم أجــد مَ ــاك مســائل ل هن
الجمــع بيــن الأحاديــث، أو الترجيــح بينهــا، كمــا أن هنــاك أحاديــث قــد يوهــم ظاهرهــا 
ــع  ــوم بدف ــح، فأق ــا أو النســخ أو الترجي ــع بينه حــوا بالجم ــم يصرِّ ــاء ل ــارض إلا أن الفقه التع

ــب. ــول كل مذه ــى أص ــاءً عل ــري بن ــارض الظاه التع
فـإذا قلـت مثاًل: »ذهـب الحنابلـة إلى الجمع بيـن الأحاديث بالتخصيص« فلا يعنـي أن الحنابلة 

لوا إليه. ـوا علـى ذلـك، إلا أن هـذا هـو الموافق لأصولهم، بنـاءً على الحكم الـذي توصَّ نصُّ
اقتصــرت علــى الأحاديــث المســندة المتعارضــة فــي صحيــح البخــاري؛ لأنهــا علــى شــرط 10	.

البخــاري، فلــم أذكــر التعــارض بيــن الأحاديــث المعلقــة، أو بيــن الأحاديــث المســندة والمعلقة، 
فــا بــد أن يكــون الحديثــان المتعارضــان مُســنَدين.

إذا نقلــت الــكلام عــن أحــد العلمــاء بحروفــه فإنــي أجعلــه بيــن علامتــي تنصيــص، ثــم أشــير 11	.
فــي الهامــش إلــى مرجعــه. 

خطة البحث: 
يشتمل هذا البحث على مقدمة، ثم مبحثين، ثم خاتمة، وذلك على النحو الآتي:

المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع، ومنهج البحث، وخطته.
المبحث الأول: الأحاديث المتعارضة في البيوع.

المبحث الثاني: الأحاديث المتعارضة في الشفعة والإجارة والمزارعة والهبة.
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الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث.
الفهارس العامة: وتشتمل على قائمة المصادر والمراجع، وفهرس الموضوعات.

المبحث الأول: الأحاديث المتعارضة في البيوع
المطلب الأول: بيع جلد الميتة

	1 ــدِ الِله رَضِــيَ الُله عَنْهُمَــا أَنَّــهُ سَــمِعَ رَسُــولَ الِله  يَقُــولُ عَــامَ الْفَتْــحِ وَهُــوَ . عَــنْ جَابِــرِ بْــنِ عَبْ
ــا  ــلَ: يَ ــامِ(. فَقِي ــرِ، وَالَْصْنَ ــةِ، وَالْخِنْزِي ــرِ، وَالْمَيْتَ ــعَ الْخَمْ مَ بَيْ ــرَّ ــولَهُ حَ ــةَ: )إِنَّ الَله وَرَسُ بِمَكَّ
ــفُنُ، وَيُدْهَــنُ بِهَــا الْجُلُــودُ، وَيَسْــتَصْبِحُ  رَسُــولَ الِله، أَرَأَيْــتَ شُــحُومَ الْمَيْتَــةِ، فَإِنَّهَــا يُطْلَــى بِهَــا السُّ
بِهَــا النَّــاسُ؟ فَقَــالَ: )لَ، هُــوَ))) حَــرَامٌ(، ثُــمَّ قَــالَ رَسُــولُ الِله  عِنْــدَ ذَلِــكَ: )قَاتَــلَ الُله الْيَهُــودَ، 

ــهُ(.))) ــوا ثَمَنَ ــمَّ بَاعُــوهُ فَأَكَلُ ــوهُ، ثُ مَ شُــحُومَهَا، جَمَلُ ــا حَــرَّ إِنَّ الَله لَمَّ
	2 عَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ الُله عَنْهُمَــا قَــالَ: وَجَــدَ النَّبِــيُّ  شَــاةً مَيِّتَــةً أُعْطِيَتْهَــا مَــوْلَةٌ لِمَيْمُونَــةَ .

ــالَ: )إِنَّمَــا حَــرُمَ  ــةٌ. قَ ــمْ بِجِلْدِهَــا؟( قَالُــوا: إِنَّهَــا مَيْتَ ــالَ النَّبِــيُّ : )هَــاَّ انْتَفَعْتُ ــةِ، فَقَ دَقَ مِــنَ الصَّ
أَكْلُهَــا(.))) وفــي روايــةٍ: )هَــاَّ اسْــتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَــا(.)))

وجه التعارض: 

دلّ الحديــث الأول علــى حرمــة بيــع الميتــة، وهــو عــام يشــمل جميــع أجــزاء الميتــة. ودلّ الحديــث 
 : الثانــي علــى جــواز بيــع جلــد الميتــة؛ لأن البيــع مــن جملــة الانتفــاع، كمــا يــدل مفهــوم قولــه

)إِنَّمَــا حَــرُمَ أَكْلُهَــا( علــى جــواز الانتفــاع بهــا فــي غيــر الأكل.)))

قال النووي: »الضمير في )هو( يعود إلى البيع، لا إلى الانتفاع، هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه ..  	(((
وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيءٍ أصلًا؛ لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة إلا ما خص، وهو الجلد 
المدبوغ«. )يحيى بن شرف النووي، شرح النووي على صحيح مسلم، تحقيق: عصام الصبابطي وحازم محمد 

وعماد عامر، )القاهرة: دار أبي حيان، 1415هـ - 1995م(، ط1، ج: 6، ص: 10(. 

أخرجه البخاري، محمد بن إسماعيل، صحيح البخاري، تحقيق: عز الدين ضلّي وعماد الطيار وياسر حسن،  	(((
)دمشق: مؤسسة الرسالة ناشرون، 1435هـ-2014م(، ط2، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، ج: 1، 
الدين ضلّي وعماد  تحقيق: عز  مسلم،  النيسابوري، صحيح  الحجاج  بن  ومسلم   .)2236( رقم:   ،632 ص: 
الطيار وياسر حسن، )دمشق: مؤسسة الرسالة ناشرون، 1435هـ-2014م(، ط1، كتاب المساقاة، باب تحريم 

بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، ص: 664، رقم: )1581(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة على موالي أزواج النبي ، ج: 1، ص: 486،  	(((
رقم: )1492(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ص: 192، رقم: )363(.

رقم:   ،628 1، ص:  ج:  تدبغ،  أن  قبل  الميتة  جلود  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  البخاري، صحيح  أخرجه  	(((
)2221(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، ص: 192، رقم: )363(.

أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، )القاهرة: دار أبي حيان، 1416هـ -  	(((
1996م(، ط1، ج:6، ص: 270. بدر الدين محمود بن أحمد العيني، عمدة القاري، تحقيق: عبد الله محمود، 
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دفع التعارض: 

اختلف الفقهاء في دفع التعارض الظاهري بين الحديثين، وذلك على ثلاثة مذاهب:

المذهــب الأول: ذهــب الإمــام البخــاري))) والشــافعية رَحِمَهُــم الُله تَعَالَــى إلــى الجمــع بيــن الحديثيــن 
بالتخصيــص)))؛ فيخصــص عمــوم الحديــث الأول بالحديــث الثانــي؛ فيجــوز بيــع جلــد الميتــة. إلا 

أن الشــافعية يــرون جــواز بيعــه بعــد الدبــغ لا قبلــه؛ لأدلــة أخــرى.))) 

المذهب الثاني: ذهب الحنفية))) رَحِمَهُم الُله تَعَالَى إلى دفع التعارض الظاهري بين الحديثين بالنسخ؛ 
فالحديث الثاني ناسخٌ لما يعارضه من تحريم الميتة؛ لأن في قول الصحابة  للنبي : »إنها ميتة« 
دليلًا على أن تحريم الميتة كان قبل ذلك، فيكون ناسخاً لمحل التعارض.))) فيجوز بيع جلد الميتة 

بعد الدبغ، ويبقى ما عدا الجلد محرماً، فلا يجوز بيع بقية أجزاء الميتة، إلا بدليل.

المذهب الثالث: ذهب المالكية والحنابلة رَحِمَهُم الُله تَعَالَى إلى دفع التعارض الظاهري بين الحديثين 
بالنسخ؛ فالحديث الثاني منسوخ)))، فلا يعمل به، والدليل على نسخه ما جاء أنه  كَتَبَ إِلَى جُهَيْنَةَ 

)بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ-2001م(، ط1، ج: 12، ص: 48.

ابن حجر، فتح الباري، ج: 6، ص: 270، وقال: »وكأنه – أي البخاري – أخذ جواز البيع من جواز الاستمتاع؛  	(((
لأن كل ما ينتفع به يصح بيعه، وما لا فلا .. والانتفاع بجلود الميتة مطلقاً قبل الدباغ وبعده مشهور من مذهب 

الزهري، وكأنه اختيار البخاري«.

انظر: الشيرازي، اللمع في أًصول الفقه، ص: 83. منصور بن محمد السمعاني، قواطع الأدلة في الأصول،  	(((
تحقيق: محمد حسن هيتو، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1417هـ - 1996م(، ط1، ج: 1، ص: 188.

يحيى بن شرف النووي، المجموع شرح المهذب، تحقيق: محمد نجيب المطيعي، )بيروت: دار إحياء التراث  	(((
العربي، 1422هـ - 2001م(، ط1، ج: 9، ص: 168. محمد بن محمد الخطيب الشربيني، مغني المحتاج، 

تحقيق: علي عاشور، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ت(، ط1، ج: 1، ص: 142.

أبو بكر بن مسعود الكاساني، بدائع الصنائع، تحقيق: د.محمد تامر ومحمد الزيني ووجيه محمد، )القاهرة: دار  	(((
الحديث، 1426هـ - 2005م(، د.ط، ج: 6، ص: 490ـ491. كمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن الهمام، فتح 
6، ص:  2003م(، ط1، ج:   - 1424هـ  العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  المهدي،  الرزاق  تحقيق: عبد  القدير، 
391ـ392. زين الدين بن إبراهيم ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، تحقيق: أحمد عزو، )بيروت: دار 
إحياء التراث العربي، 1422هـ - 2002م(، ط1، ج: 6، ص: 122ـ123. واستثنى الحنفية من التحريم أيضاً: 
عظمَ الميتةِ، وقرنها، وعَصَبَها، وشَعْرَها، وصوفَها، ووَبَرَها، وريشَها، ومنقارها، وخفها، وظِلْفها، وحافرها.  

أحمد بن علي الجصاص الرازي، الفصول في الأصول، تحقيق: د.عجيل النشمي، )الكويت: وزارة الأوقاف،  	(((
أبا جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، شرح مشكل  1428هـ-2007م(، ط3، ج: 2، ص: 287ـ288. وانظر: 
بلنسية،  دار  )الرياض:  الرباط،  خالد  وترتيب:  تحقيق  الأخيار«،  »تحفة  والموسوم  الرباط،  بترتيب  الآثار 

1420هـ - 1999م(، ط1، ج: 1، ص: 288ـ289. 

محمد بن أحمد ابن رشد القرطبي، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، تحقيق: ماجد الحموي، )بيروت: دار ابن  	(((
حزم، 1416هـ - 1995م(، ط1، ج: 1، ص: 156ـ157. عبد الله بن أحمد ابن قدامة المقدسي، المغني، تحقيق: 
د.عبد الله التركي ود.عبد الفتاح الحلو، )الرياض: دار عالم الكتب، 1419هـ - 1999م(، ط4، ج: 1، ص: 91. 
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قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ: )أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ()))، والظاهر أن الرخصة كانت قبل 
ذلك، فلا يجوز بيع جلد الميتة؛ لدخوله في عموم النهي عن بيع الميتة.)))

الترجيح: 

الحديث  بالتخصيص؛ فيخصص عموم  الحديثين  بين  الجمع  الذي يظهر – والعلم عند الله – هو 
بالنسخ  القول  من  أولى  الحديثين  بين  الجمع  الميتة؛ لأن  جلد  بيع  فيجوز  الثاني؛  بالحديث  الأول 
الاحتمالي؛ لأن في الجمع إعمالًا لكلا الحديثين، بخلاف النسخ فإنه يعمل بأحد الحديثين دون الآخر.

المطلب الثاني: إسقاط خيار المجلس

	1 ــإِنْ صَدَقَــا . قَــا، فَ ــمْ يَتَفَرَّ عــن حَكِيــمِ بْــنِ حِــزَامٍ  عَــنِ النَّبِــيِّ  قَــالَ: )الْبَيِّعَــانِ بِالْخِيَــارِ مَــا لَ
ــتْ بَرَكَــةُ بَيْعِهِمَــا(.))) ــا وَكَتَمَــا مُحِقَ ــا بُــورِكَ لَهُمَــا فِــي بَيْعِهِمَــا، وَإِنْ كَذَبَ وَبَيَّنَ

	2 جُاَلنِ فَـكُلُّ . عـن ابـن عمـر - رضـي الله عنهمـا- عـن رسـول الله  أنـه قـال: )إِذَا تَبَايَـعَ الرَّ
قَـا وَكَانَـا جَمِيعًـا، أَوْ يُخَيِّـرُ أَحَدُهُمَـا الآخَـرَ فَتَبَايَعَا عَلَـى ذَلِكَ،  وَاحِـدٍ مِنْهُمَـا بِالْخِيَـارِ مَـا لَـمْ يَتَفَرَّ
قَـا بَعْـدَ أَنْ يَتَبَايَعَـا، وَلَـمْ يَتْـرُكْ وَاحِـدٌ مِنْهُمَـا الْبَيْـعَ، فَقَـدْ وَجَـبَ الْبَيْـعُ(.))) فَقَـدْ وَجَـبَ الْبَيْـعُ، وَإِنْ تَفَرَّ

محمد بن أحمد ابن النجار الفتوحي، معونة أولي النهى شرح المنتهى، تحقيق: أ.د.عبد الملك دهيش، )دمشق: 
القناع  البهوتي، كشاف  يونس  بن  192. منصور  1، ص:  2007م(، ط4، ج:   - 1428هـ  البيان،  دار  مكتبة 
عن متن الإقناع، تحقيق: لجنة من وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، )دمشق: دار النوادر، 1421هـ-

2000م(، ط1، ج: 1، ص: 95.

أخرجه أبو داود بإثبات التوقيت عن عبد الله بن عُكيم. سليمان بن الأشعث، سنن أبي داود، تحقيق: عز الدين  	(((
ضلّي وعماد الطيار وياسر حسن، )دمشق: مؤسسة الرسالة ناشرون، 1434هـ-2013م(، ط1، كتاب اللباس، 
باب مَن روى أن لا يُنتفع بإهاب الميتة، ج:1، ص:862، رقم: )4128(. وقال الإمام أحمد: »أرجو أن يكون 
صحيحاً«، وصححه ابن حبان. )مسائل الإمام أحمد برواية ابنه صالح، إشراف: طارق عوض الله، )الرياض: 
دار الوطن، 1420هـ-1999م(، ط1، ص302. أبو حاتم محمد بن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، 

تحقيق: خليل شيحا، )بيروت: دار المعرفة، 1425هـ - 2004م(، ط1، ص: 438، رقم: )1277((.

محمد بن يوسف المواق، التاج والإكليل لمختصر خليل مع مواهب الجليل، تحقيق: زكريا عميرات، )بيروت:  	(((
دار الكتب العلمية، 1416هـ - 1995م(، ط1، ج: 6، ص: 57. محمد بن محمد بن عبد الرحمن الحطاب، مواهب 
الجليل لشرح مختصر خليل، تحقيق: زكريا عميرات، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1416هـ - 1995م(، ط1، 
ج:6، ص: 61. أحمد بن محمد الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، تحقيق: محمد شاهين، )بيروت: 
دار الكتب العلمية، 1424هـ- 2003م(، ط2، ج:4، ص: 15. ابن النجار، معونة أولي النهى، ج:1، ص:193. 

البهوتي، كشاف القناع، ج:1، ص:97، ج:7، ص:317.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بَيَّنَ البَيِّعان ولم يكتما ونَصَحا، ج:1، ص:599ـ600،  	(((
رقم: )2079(، وباب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ج: 1، ص: 606، رقم: )2110(. ومسلم، صحيح مسلم، 

كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبَيَان، ص: 641، رقم: )1532(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب إذا خَيَّرَ أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، ج:1،  	(((
ص:606، رقم: )2112(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ص:641، 

رقم: )1531(.



أحاديث المعاملات المتعارضة في صحيح البخاري )في كتاب البيوع والشفعة والإجارة والمزارعة والهبة( ) 137-103 (

يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 1101

وجه التعارض: 

دل الحديـث الأول علـى عـدم مشـروعية إسـقاط خيـار المجلـس؛ لأن كل واحدٍ منهمـا بالخيار حتى 
يتفرقـا، فال ينقطـع الخيـار إلا بالتفـرق. ودلّ الحديث الثاني على مشـروعية إسـقاطه قبـل التفرق. 

دفع التعارض: اختلف الفقهاء في دفع التعارض الظاهري بين الحديثين، وذلك على مذهبين:)))

ــى  ــم الُله تَعَالَ ــة رَحِمَهُ ــة، والظاهري ــام البخــاري، والشــافعية، والحنابل المذهــب الأول: ذهــب الإم
إلــى الجمــع بيــن الحديثيــن بقبــول الزيــادة فــي الحديــث الثانــي)))؛ فيكــون خيــار المجلــس باقيــاً لــكلا 
المتعاقديــن مــا لــم يتفرقــا إلا إذا اختــارا إمضــاء البيــع ولزومــه قبــل التفــرق، وأســقطا حقهمــا فــي 

فســخ البيــع.)))

كمــا يمكــن القــول بأنهــم جمعــوا بيــن الحديثيــن بالتخصيــص؛ فالحديــث الأول عــام فــي كل بائــعٍ 
ومشــترٍ، ســواء أســقطا الخيــار أو لــم يســقطاه، والحديــث الثانــي جمــع بيــن مَــن لــم يســقطه، فهــو 
ــوم  ــكان مخصصــاً لعم ــار، ف ــي الخي ــه ف ــقط حق ــد أس ــقطه، فق ــن أس ــا، ومَ ــم يتفرق ــا ل ــار م بالخي
ــه:  ــتثناء، كقول ــي  بالاس ــا النب ــرح فيه ــث ص ــرى للحدي ــات أخ ــاك رواي ــث الأول، وهن الحدي

ــارِ(.)))   ــعَ الْخِيَ ــا إِلَّ بَيْ قَ ــمْ يَتَفَرَّ ــا لَ ــهِ مَ ــى صَاحِبِ ــارِ عَلَ ــا بِالْخِيَ ــدٍ مِنْهُمَ ــانِ كُلُّ وَاحِ )الْمُتَبَايِعَ

المذهــب الثانــي: ذهــب الإمــام أحمــد رَحِمَــهُ الُله تَعَالَــى فــي روايــة إلــى دفــع التعــارض الظاهــري 
بيــن الحديثيــن بالترجيــح؛ فرجــح الحديــث الأول؛ لأن أكثــر الأحاديــث عــن النبــي  ليــس فيهــا 

الزيــادة المذكــورة فــي الحديــث الثانــي.)))

الترجيح:

الذي يظهر – والعلم عند الله – هو ما ذهب إليه أصحاب المذهب الأول؛ لأن في الأخذ بالزيادة 

لم أذكر مذهب الحنفية والمالكية؛ لتركهم العمل بالحديثين؛ لأدلة أخرى. 	(((

مختصر  على  الزركشي  شرح  الحنبلي،  الزركشي  الله  عبد  بن  محمد   .16 6، ص:  ج:  المغني،  قدامة،  ابن  	(((
الخرقي، تحقيق: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، )د.د، 1410هـ(، ط1، ج: 3، ص: 390.

البخاري، صحيح البخاري، ج: 1، ص: 606. النووي، المجموع، ج: 9، ص: 128ـ129. شمس الدين محمد بن  	(((
أحمد الرملي، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1426هـ - 2005م(، ط1، 
ج: 4، ص: 7. ابن النجار، معونة أولي النهى، ج: 5، ص: 75ـ76. مصطفى بن سعد الرحيباني الحنبلي، مطالب 
أولي النهى في شرح غاية المنتهى، )بيروت: المكتب الإسلامي، 1421هـ - 2000م(، ط3، ج: 4، ص: 86ـ87. 
علي بن أحمد ابن حزم، المحلى، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1422هـ - 2001م(، ط2، ج: 9، ص: 143.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ج: 1، ص: 606، رقم:  	(((
)2111(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، ص: 640، رقم: )1531(.

ابن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 15. الزركشي، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ج: 3، ص: 390. 	(((
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المذكورة في الحديث الثاني عملًا بكلا الحديثين، وتركُ هذه الزيادة تركٌ لأحد الحديثين، والعمل 
بجميع الأحاديث أولى من العمل ببعضها دون بعض. وإذا كان الحديث الذي ورد فيه الزيادة صحيحاً، 

فإنه يجب العمل بها، وإن لم تكن مذكورة في أكثر الأحاديث، مادامت الزيادة غير منافية لها. 

كما أن الحديث الأول عام، والآخر خاص، وإذا تعارض عام وخاص، قُدم الخاص على العام، وخصصه.

المطلب الثالث: بيع الحاضر للبادي

	1 عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: »نَهَى رَسُولُ اللَِّ  أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ«.))).
وعـن طـاووس عَـنِ ابْـنِ عَبَّـاسٍ - رضـى الله عنهمـا – قَـالَ: قَـالَ رَسُـولُ اللَِّ : )لَا تَلَقَّـوُا 
كْبَـانَ، وَلَا يَبِيـعُ حَاضِـرٌ لِبَـادٍ(. قَـالَ: فَقُلْـتُ لِابْـنِ عَبَّـاسٍ: مَـا قَوْلُـهُ: )لَا يَبِيـعُ حَاضِـرٌ لِبَادٍ(؟  الرُّ
قَـالَ: »لاَ يَكُـونُ لَـهُ سِمْسَـارًا«.))) وعـن أَنَـسِ بْـنِ مَالِـكٍ  قـال: »نُهِينَـا أَنْ يَبِيـعَ حَاضِـرٌ لِبَـادٍ«.)))

	2 عـن جَرِيـرِ بـن عبـد الله  قـال: »بَايَعْـتُ رَسُـولَ اللَِّ  عَلَـى شَـهَادَةِ أَنْ لَا إِلَـهَ إِلاَّ اللَُّ وَأَنَّ .
اعَةِ، وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْـلِمٍ«.)))  عِ وَالطَّ ـمْ كَاةِ، وَالسَّ اَلةِ، وَإِيتَـاءِ الزَّ ـدًا رَسُـولُ اللَِّ، وَإِقَـامِ الصَّ مُحَمَّ

: وَالنُّصْـحِ لِكُلِّ مُسْـلِمٍ«.))) وفـي روايـةٍ: »بَايَعْـتُ رَسُـولَ اللَِّ  فَاشْـتَرَطَ عَلَـيَّ

وجه التعارض: 

ــه  ــي أن ــي النه ــل ف ــادي؛ لأن الأص ــر للب ــع الحاض ــواز بي ــدم ج ــى ع ــث الُأول عل ــت الأحادي دل
ــلمين. ــة للمس ــوم النصيح ــي عم ــه ف ــوازه؛ لدخول ــى ج ــر عل ــث الأخي ــم. ودلّ الحدي للتحري

دفع التعارض: 

اختلف الفقهاء في دفع التعارض الظاهري بين الأحاديث، وذلك على مذهبين:

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ج: 1، ص: 612، رقم: )2140(.  	(((
ومسلم، صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، ص: 576، رقم: 

.)1413(

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، بابٌ هل يبيع حاضرٌ لبادٍ بغير أجرٍ؟ وهل يعينه أو ينصحه؟  	(((
ج1، ص:615، رقم: )2158(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ص:637، 

رقم:)1521(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، بابٌ لا يبيع حاضرٌ لبادٍ بالسمسرة، ج: 1، ص: 616، رقم:  	(((
)2161(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم بيع الحاضر للبادي، ص: 637، رقم: )1523(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، بابٌ هل يبيع حاضرٌ لبادٍ بغير أجرٍ؟ وهل يعينه أو ينصحه؟  	(((
ج: 1، ص: 615، رقم: )2157(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان أن الدين النصيحة، ص95، 

رقم: )56(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشروط، بابٌ ما يجوز من الشروط في الإسلام والأحكام والمبايعة،  	(((
ج: 1، ص: 733، رقم: )2714(. 
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المذهــب الأول: ذهــب الأئمــــة الأربعــة والظاهريــة رَحِمَهُــم الُله تَعَالَــى إلــى الجمــع بيــن الأحاديــث 
بالتخصيــص)))؛ فخصصــوا عمــوم النصيحــة للمســلمين بالأحاديــث الُأول؛ فــا يجــوز بيــع 

ــادي))).))) الحاضــر للب

وهو قول الإمام البخاري رَحِمَهُ الُله تَعَالَى ، إلا أنه حمل النهي على مَن يبيع له بالأجرة كالسمسار؛ 
لتفسير ابن عباس – رضي الله عنهما – للحديث الذي رواه، والراوي أعلم بمرويه من غيره.)))

المذهــب الثانــي: ذهــب بعــض الحنفيــة رَحِمَهُــم الُله تَعَالَــى إلــى دفــع التعــارض الظاهــري 
ــوم النصيحــة  ــى عم ــا دلّ عل ــث الُأول منســوخة بم ــح؛ فالأحادي ــث بالنســخ والترجي ــن الأحادي بي

ــي:)))  ــا يأت ــك م ــد ذل ــلمين. ويؤي للمس
	1 إنه لا خلاف في العمل بأحاديث النصيحة لكل مسلم، بخلاف أحاديث النهي عن بيع حاضر .

لبادٍ، وإذا تعارض حديثان، أحدهما اتفق العلماء على العمل به، فإنه يقدم على الآخر.
	2 ــادٍ، وإذا . ــع حاضــر لب ــث النهــي عــن بي ــكل مســلم أشــهر مــن أحادي ــث النصيحــة ل إن أحادي

ــى الآخــر.  ــدم عل ــه يق ــان، أحدهمــا أشــهر، فإن تعــارض حديث
ــث  ــث بالتخصيــص؛ فحدي ــن الأحادي ــد الله – هــو الجمــع بي ــم عن ــذي يظهــر – والعل ــح: ال الترجي
النصيحــة عــام، وحديــث النهــي عــن بيــع حاضــر لبــادٍ خــاص، والخــاص يقضــي علــى العــام فــي 
محــل التعــارض ويخصصــه؛ لأن الجمــع أولــى مــن القــول بالنســخ الاحتمالــي والترجيــح. كمــا 

محمد بن أحمد ابن رشد )الجد(، البيان والتحصيل، تحقيق: د. محمد حجي، )بيروت: دار الغرب الإسلامي،  	(((
1408هـ - 1988م(، ط2، ج: 9، ص: 309. ابن حجر، فتح الباري، ج: 6، ص: 200.

بشروط في كل مذهب. 	(((

دار  )بيروت:  الدكاترة،  من  مجموعة  تحقيق:  الطحاوي،  مختصر  الجصاص، شرح  علي  بن  أحمد  بكر  أبو  	(((
البشائر الإسلامية، 1434هـ-2013م(، ط3، ج: 3، ص: 100ـ101. عبد الله بن محمود الموصلي الحنفي، 
الاختيار لتعليل المختار، تحقيق: محمد عدنان، )بيروت: شركة دار الأرقم، 1420هـ - 1999م(، ط1، ج: 2، 
ص: 278. عمر بن عبد العزيز ابن عابدين، حاشية ابن عابدين )رد المحتار على الدر المختار(، تحقيق: عبد 
المجيد حلبي، )بيروت: دار المعرفة، 1420هـ - 2000م(، ط1، ج: 7، ص: 312. الحطاب، مواهب الجليل، 
ج: 6، ص: 250ـ251. أحمد بن محمد الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، تحقيق: د.مصطفى كمال، 
)القاهرة: دار المعارف، د.ت(، د.ط، ج:3، ص: 107. الشربيني، مغني المحتاج، ج: 2، ص: 403ـ404. 
الرملي، نهاية المحتاج، ج: 3، ص: 387ـ388. ابن النجار، معونة أولي النهى، ج: 5، ص: 45ـ47. البهوتي، 

كشاف القناع، ج: 7، ص: 377ـ379. ابن حزم، المحلى، ج: 9، ص: 225ـ227.

ابن حجر، فتح الباري، ج: 6، ص: 200ـ202. العيني، عمدة القاري، ج: 11، ص: 401.  	(((

العيني، عمدة القاري، ج: 11، ص: 370. وقد نسبه إلى الإمام أبي حنيفة – رحمه الله – ، والظاهر أنه وَهِم  	(((
في ذلك؛ لأن الحنفية نصوا في كتبهم على المنع من بيع الحاضر للبادي، ولم يذكروا أن الإمام أبا حنيفة أجاز 
ذلك؛ بل إن العيني في كتابه »البناية شرح الهداية« عند شرحه لهذه المسألة ذكر المنع منه، ولم يشر إلى خلاف 
الإمام أبي حنيفة، وهذا يدل على أن ما نسبه إليه العيني غير صحيح، والله تعالى أعلم. )انظر: محمود بن أحمد 
العيني، البناية شرح الهداية، تحقيق: أيمن صالح، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1420هـ - 2000م(، ط1، ج: 

8، ص: 212(. 
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أنــه لا يوجــد دليــل علــى أن أحاديــث النهــي عــن بيــع حاضــر لبــادٍ ســابقة لأحاديــث النصيحــة لــكل 
مســلم، خاصــة وأن أحاديــث النهــي كثيــرة بحيــث يصعــب القــول بنســخها كلهــا. ولا ينتقــل إلــى 

الترجيــح إلا إذا تعــذر الجمــع والتوفيــق بيــن الأحاديــث.
وهـذا علـى التسـليم بوجـود تعـارض بيـن الأحاديـث، وإلا فيمكـن القـول بـأن النهـي عـن البيـع لا 
النصيحـة، فال يجـوز للحاضـر أن يبيـع للبـادي، ولا يلـزم من النهـي تحريم الإشـارة عليه ونصحه 

خاصـة إذا اسـتنصحه، بـل نـص جمهـور الفقهـاء علـى وجـوب نصيحتـه فـي هـذه الحالة.)))

المطلب الرابع: حكم تلقي الركبان
	1 كْبَانَ، وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما – قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَِّ : )لَا تَلَقَّوُا الرُّ

لِبَادٍ(.))) وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  قَالَ: »نَهَى النَّبِيُّ  عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَاد«.)))
وعن ابن مسعود  قال: »نَهَى النَّبِيُّ  عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ«.)))

وعــن ابــنِ عُمَــرَ – رضــي الله عنهمــا – أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ  قَــالَ: )لَا يَبِيــعُ بَعْضُكُــمْ عَلَــى بَيْــعِ 
ــوقِ(.))) ــلَعَ حَتَّــى يُهْبَــطَ بِهَــا إِلَــى السُّ بَعْــضٍ، وَلَا تَلَقَّــوُا السِّ

	2 عَــامَ، . كْبَــانَ، فَنَشْــتَرِي مِنْهُــمُ الطَّ عــن ابــنِ عُمَــرَ – رضــي الله عنهمــا – قــال: »كُنَّــا نَتَلَقَّــى الرُّ
عَــامِ«.))) فَنَهَانَــا النَّبِــيُّ  أَنْ نَبِيعَــهُ حَتَّــى يُبْلَــغَ بِــهِ سُــوقُ الطَّ

وجه التعارض: 

دلـت الأحاديـث الُأول علـى حرمـة تلقـي الركبـان والشـراء منهـم؛ لأن الأصـل فـي النهـي أنـه 
للتحريـم، ودل حديـث ابـن عمـر – رضـي الله عنهمـا – علـى حرمـة ذلـك قبـل بلوغهـم السـوق، 
ومفهومـه أنـه يجـوز الشـراء منهـم إذا بلغـوا السـوق، فيكـون السـوق هو منتهـى النهي عـن التلقي. 

العيني، عمدة القاري، ج: 11، ص: 369. الشربيني، مغني المحتاج، ج: 2، ص: 404. الرملي، نهاية المحتاج،  	(((
ج: 3، ص: 388. ابن النجار، معونة أولي النهى، ج: 5، ص: 46ـ47. البهوتي، كشاف القناع، ج: 7، ص: 

378ـ379. ابن حزم، المحلى، ج: 9، ص: 226، 228.

سبق تخريجه في ص: )8(، وهو في الصحيحين. 	(((

رقم:   ،616 1، ص:  ج:  الركبان،  تلقي  عن  النهي  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  البخاري، صحيح  أخرجه  	(((
)2162(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بيع الرجل على بيع أخيه، ص: 636، رقم: )1515(.

رقم:   ،616 1، ص:  ج:  الركبان،  تلقي  عن  النهي  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  البخاري، صحيح  أخرجه  	(((
)2164(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بيع الرجل على بيع أخيه، ص: 636، رقم: )1515(.

رقم:   ،616 1، ص:  ج:  الركبان،  تلقي  عن  النهي  باب  البيوع،  كتاب  البخاري،  البخاري، صحيح  أخرجه  	(((
)2165(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم تَلَقِّي الجَلَبِ، ص: 637، رقم: )1517(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب منتهى التلقي، ج: 1، ص: 616، رقم: )2166(. ومسلم،  	(((
صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، ص: 639، رقم: )1527(.
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ــد  ــم، وق ــوا يتلقَّونه ــة  كان ــان؛ لأن الصحاب ــي الركب ــى مشــروعية تلق ــر عل ــث الأخي ودل الحدي
ــو كان محرمــاً لمــا أقرهــم.  ــم ينههــم، ول ــك ول ــى ذل هــم النبــي  عل أقرَّ

دفع التعارض: اختلف الفقهاء في دفع التعارض الظاهري بين الأحاديث، وذلك على ثلاثة مذاهب:

المذهب الأول: ذهب الإمام البخاري، والمالكية، والحنابلة، والظاهرية رَحِمَهُم الُله تَعَالَى إلى الجمع 
بين الأحاديث باختلاف المحل؛ فيحمل النهي عن تلقي الركبان على ما قبل بلوغهم السوق، ويحمل 
را في رواية  الحديث الدال على الإباحة على ما بعد بلوغهم السوق؛ لأن الحديث الأخير جاء مفسَّ
وقِ، فَيَبِيعُونَهُ  عَامَ فِي أَعْلَى السُّ أخرى، فعن ابنِ عُمَرَ – رضي الله عنهما – قَالَ: »كَانُوا يَبْتَاعُونَ الطَّ
فِي مَكَانِهِمْ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللَِّ  أَنْ يَبِيعُوهُ فِي مَكَانِهِ حَتَّى يَنْقُلُوهُ«)))، فدلّ على أنّ المقصود من 
قوله: »كنا نتلقى الركبان« أنهم كانوا يتلقونهم في أعلى السوق، والنهي عن تلقي الركبان ينتهي 

وقِ(.))) لَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّ ببلوغهم السوق؛ لقوله : )وَلَا تَلَقَّوُا السِّ

كمــا جمــع ابــن حــزم رَحِمَــهُ الُله تَعَالَــى بيــن الأحاديــث بحمــل لفــظ »البيــع« فــي الحديــث الأخيــر 
كْبَــانَ، فَنَشْــتَرِي مِنْهُــمُ  علــى »الشــراء«، فقــول ابــنِ عُمَــرَ – رضــي الله عنهمــا –: »كُنَّــا نَتَلَقَّــى الرُّ
ــون  ــوا يتلق ــم كان ــاه أنه ــامِ«، معن عَ ــوقُ الطَّ ــهِ سُ ــغَ بِ ــى يُبْلَ ــهُ حَتَّ ــيُّ  أَنْ نَبِيعَ ــا النَّبِ ــامَ، فَنَهَانَ عَ الطَّ
الركبــان، فنهاهــم النبــي  عــن الشــراء منهــم حتــى يبلــغ بــه الســوق، فيكــون موافقــاً لأحاديــث 
ــا النَّبِــيُّ  أَنْ نَبِيعَــهُ« أي نهــى الركبــان أن يبيعــوه حتــى يصلــوا  النهــي. أو يكــون قولــه: »فَنَهَانَ

بــه ســوق الطعــام، فيكــون أيضــاً موافقــاً لأحاديــث النهــي.

وذكر أنه على التسليم بأن الجمع غير صحيح، وأن الحديث الأخير يدل على إباحة التلقي مطلقاً، 
فيُدفع التعارض الظاهري بين الأحاديث بالنسخ؛ لأن التلقي كان مباحاً قبل النهي، فكان الحديث 
الأخير موافقاً للحال المتقدمة، فلما نهى النبي  عن التلقي بطلت الإباحة، وصارت منسوخة.))) 

المذهــب الثانــي: ذهــب الشــافعية رَحِمَهُــم الُله تَعَالَــى إلــى الجمــع بيــن الأحاديــث باختــاف المحــل 
ــل تمكنهــم  ــد أو قب ــل قدومهــم البل ــى مــا قب ــان عل ــوا النهــي عــن تلقــي الركب أيضــاً، إلا أنهــم حمل

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب منتهى التلقي، ج: 1، ص: 617، رقم: )2167(.  	(((

تلخيص  لما أشكل من  المفهم  القرطبي،  616ـ617. أحمد بن عمر  1، ص:  البخاري، ج:  البخاري، صحيح  	(((
 ،4 ج:  1433هـ-2012م(، ط6،  كثير،  ابن  دار  )بيروت:  وآخرون،  ديب  الدين  محيي  تحقيق:  مسلم،  كتاب 
ص: 365ـ366. محمد بن خليفة الُأبّي، إكمال إكمال المعلم، تحقيق: محمد سالم، )بيروت: دار الكتب العلمية، 
1429هـ-2008(، ط2، ج: 5، ص: 324. محمد بن عبد الله الخرشي، شرح مختصر خليل، تحقيق: زكريا 
عميرات، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1417هـ - 1997م(، ط1، ج: 5، ص: 409. محمد بن أحمد عليش، 
1424هـ- العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  السلام،  عبد  الجليل  عبد  تحقيق:  خليل،  مختصر  شرح  الجليل  منح 
2003م(، ط1، ج: 5، ص: 40ـ41. ابن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 315. الزركشي، شرح الزركشي على 

مختصر الخرقي، ج: 3، ص: 650ـ651. ابن حزم، المحلى، ج: 9، ص: 224ـ225. 

ابن حزم، المحلى، ج: 9، ص: 225. 	(((
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ــد أو بعــد  ــدال علــى الإباحــة علــى مــا بعــد بلوغهــم البل ــوا الحديــث ال مــن معرفــة الســعر، وحمل
ــو خــارج الســوق؛ لإمــكان معرفتهــم الأســعار مــن  معرفتهــم الســعر، فيجــوز الشــراء منهــم، ول
غيــر المتلقيــن.))) وحملــوا النهــي علــى مَــن لا يعــرف الســعر؛ لقولــه : )لَ تَلَقَّــوْا الْجَلَــبَ، فَمَــنْ 
ــارِ()))، فــدلّ علــى أن ســبب النهــي هــو  ــوَ بِالْخِيَ ــوقَ فَهُ ــيِّدُهُ السُّ ــإذا أتــى سَ ــتَرَى منــه، ف ــاهُ فَاشْ تَلَقَّ
الغَبْــن الــذي قــد يحصــل للبائــع، ولــذا جعــل لــه الخيــار بعــد علمــه بالســعر فــي الســوق، فــإذا بــاع 

وكان عالمــاً بالســعر فــا خيــار لــه؛ لدخولــه علــى بَيِّنَــةٍ.

وأجيــب: بــأن قولهــم بجــواز الشــراء مــن الركبــان فــي البلــد وإن لــم يبلغــوا الســوق مخالــف لظاهــر 
ــوقِ(. ــلَعَ حَتَّــى يُهْبَــطَ بِهَــا إِلَــى السُّ قولــه : )وَلَا تَلَقَّــوُا السِّ

المذهــب الثالــث: ذهــب الحنفيــة رَحِمَهُــم الُله تَعَالَــى إلــى الجمــع بيــن الأحاديــث باختــاف الحــال، 
فيحمــل النهــي علــى مــا إذا كان التلقــي يضــر بغيــر المتلقيــن والمقيميــن فــي الأســواق أو كان يلبــس 
الســعر علــى الوارديــن لعــدم علمهــم بــه، ويحمــل حديــث الإباحــة علــى مــا إذا كان التلقــي لا يضــر 
بالمقيميــن فــي الأســواق، ولا يلبــس الســعر. فينهــى عنــه عنــد الضــرر بأهــل البلــد أو البائــع، فــإذا 

انتفــى الضــرر ارتفــع النهــي.)))

ــد الله – هــو الجمــع بيــن الأحاديــث بحمــل أحاديــث النهــي  ــم عن ــذي يظهــر – والعل الترجيــح: ال
علــى مــا قبــل بلوغهــم الســوق، وحمــل أحاديــث الإباحــة علــى بعــد بلوغهــم الســوق؛ لمــا اســتدل 
بــه أصحــاب المذهــب الأول. كمــا يمكــن الجمــع بحمــل لفــظ »البيــع« فــي الحديــث الأخيــر علــى 

»الشــراء«، فيكــون تلقيهــم للركبــان قبــل النهــي، فلمــا علــم النبــي  بذلــك نهاهــم عنــه.

المطلب الخامس: تحريم ربا الفضل:

	1 عــن ابــن عبــاس – رضــي الله عنهمــا – عــن أســامة بــن زيــد – رضــي الله عنهمــا – أن النبــي .
 قــال: )لَ رِبــا إِلَّ فِــي النَّسِــيئَةِ(.))) 

	2 ــاً . ــبِ إِلَّ مِثْ ــبَ بِالذَّهَ ــوا الذَّهَ ــالَ: )لَ تَبِيعُ ــولَ الِله  قَ ــدْرِيِّ  أَنَّ رَسُ ــعِيدٍ الْخُ ــي سَ ــنْ أَبِ عَ

الخالدي،  محمد  تحقيق:  والعبادي،  الشرواني  حواشي  مع  المحتاج  تحفة  الهيتمي،  حجر  ابن  محمد  بن  أحمد  	(((
)بيروت: دار الكتب العلمية، 1416هـ - 1996م(، ط1، ج: 5، ص: 538ـ541. الشربيني، مغني المحتاج، ج: 

2، ص: 404ـ405. الرملي، نهاية المحتاج، ج: 3، ص: 388ـ389.

أخرجه مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب تحريم تلقي الجَلَب، ص: 637، رقم: )1519(. 	(((

الكتب  الدين، )بيروت: دار  إبراهيم شمس  أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي، شرح معاني الآثار، تحقيق:  	(((
العلمية، 1434هـ-2013م(، ط3، ج: 3، ص: 267. ابن الهمام، فتح القدير، ج: 6، ص: 438. ابن عابدين، 

حاشية ابن عابدين، ج: 7، ص: 311ـ312.

رقم:   ،619 ص:   ،1 ج:  نَسْأً،  بالدينار  الدينار  بيع  بابٌ  البيوع،  كتاب  البخاري،  صحيح  البخاري،  أخرجه  	(((
)2179(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، ص: 670، رقم: )1596(.
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ــلٍ، وَلَ  ــاً بِمِثْ ــوَرِقِ إِلَّ مِثْ ــوَرِقَ بِالْ ــوا الْ ــى بَعْــضٍ، وَلَ تَبِيعُ ــا عَلَ ــلٍ، وَلَ تُشِــفُّوا))) بَعْضَهَ بِمِثْ
ــا بِنَاجِــزٍ(.))) ــا غَائِبً ــوا مِنْهَ ــى بَعْــضٍ، وَلَ تَبِيعُ ــا عَلَ تُشِــفُّوا بَعْضَهَ

ــوَاءٍ،  ــوَاءً بِسَ ــبِ إِلَّ سَ ــبَ بِالذَّهَ ــوا الذَّهَ ــولُ الِله : )لَ تَبِيعُ ــال رَسُ ــالَ: ق ــرَةَ  قَ ــي بَكْ ــن أب وع
ــئْتُمْ(.))) ــفَ شِ ــبِ كَيْ ــةَ بِالذَّهَ ــةِ وَالْفِضَّ ــبَ بِالْفِضَّ ــوا الذَّهَ ــوَاءٍ، وَبِيعُ ــوَاءً بِسَ ــةِ إِلَّ سَ ــةَ بِالْفِضَّ وَالْفِضَّ

وعــن أبــي سَــعِيدٍ الْخُــدْرِيِّ وأَبِــي هُرَيْــرَةَ رَضِــيَ الُله عَنْهُمَــا أَنَّ رَسُــولَ الِله  اسْــتَعْمَلَ رَجُــاً عَلَــى 
خَيْبَــرَ، فَجَــاءَهُ بِتَمْــرٍ جَنِيــبٍ، فَقَــالَ رَسُــولُ الِله : )أَكُلُّ تَمْــرِ خَيْبَــرَ هَكَــذَا؟( قَــالَ: لَ وَالِله يَــا رَسُــولَ 
اعَيْــنِ بِالثَّلَثَــةِ، فَقَــالَ رَسُــولُ الِله : )لَ تَفْعَــلْ،  اعَيْــنِ، وَالصَّ ــاعَ مِــنْ هَــذَا بِالصَّ الِله، إِنَّــا لَنَأْخُــذُ الصَّ
بِــعِ الْجَمْــعَ بِالدَّرَاهِــمِ، ثُــمَّ ابْتَــعْ بِالدَّرَاهِــمِ جَنِيبًــا(.))) وفــي روايــةٍ: )لَ تَفْعَلُــوا، وَلَكِــنْ مِثْــاً بِمِثْــلٍ، أَوْ 

بِيعُــوا هَــذَا وَاشْــتَرُوا بِثَمَنِــهِ مِــنْ هَــذَا، وَكَذَلِــكَ الْمِيــزَانُ(.)))

 : ُّــهُ النَّبِــي ــالَ لَ ، فَقَ ــاَلٌ إِلَــى النَّبِــيِّ  بِتَمْــرٍ بَرْنِــيٍّ ــالَ: جَــاءَ بِ وعــن أبــي ســعيدٍ الخــدري  قَ
ــيَّ  ــمَ النَّبِ ــنِ بِصَــاعٍ لِنُطْعِ ــهُ صَاعَيْ ــتُ مِنْ ، فَبِعْ ــرٌ رَدِيٌّ ــا تَمْ ــاَلٌ: كَانَ عِنْدَنَ ــالَ بِ ــذَا؟( قَ ــنَ هَ ــنْ أَيْ )مِ
ــنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ  ــلْ، وَلَكِ ــا، لَ تَفْعَ بَ ــنُ الرِّ ــا، عَيْ بَ ــنُ الرِّ هْ، عَيْ هْ أَوَّ ــكَ: )أَوَّ ــدَ ذَلِ ــيُّ  عِنْ ــالَ النَّبِ . فَقَ

ــمَّ اشْــتَرِهِ(.))) ــعٍ آخَــرَ ثُ ــعِ التَّمْــرَ بِبَيْ تَشْــتَرِيَ، فَبِ

وجــه التعــارض: دلّ الحصــر فــي الحديــث الأول علــى عــدم تحريــم ربــا الفضــل؛ لأن الربــا لا 
يكــون إلا فــي النســيئة فقــط. ودلّ منطــوق الأحاديــث الُأخــر علــى تحريــم ربــا الفضــل.

، والظاهريــة رَحِمَهُــم الُله تَعَالَــى علــى  دفــع التعــارض: اتفــق الأئمــــة الأربعــة، والإمــام البخــاريُّ

أي لا تزيدوا وتفضلوا. )المبارك بن محمد ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث، تحقيق: خليل شيحا، )بيروت:  	(((
دار المعرفة، 1427هـ ـ 2006م(، ط2، ج1، ص878، مادة: )شفف((. 

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، بابٌ بيع الفضة بالفضة، ج: 1، ص: 618، رقم: )2177(.  	(((
ومسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الربا، ص: 665، رقم: )1584(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، بابٌ بيع الذهب بالذهب، ج: 1، ص: 618، رقم: )2175(.  	(((
ومسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الوَرِق بالذهب دَيْناً، ص: 668، رقم: )1590(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، بابٌ إذا أراد بيعَ تمرٍ بتمرٍ خيرٍ منه، ج: 1، ص: 623، رقم:  	(((
)2201ـ2202(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، ص: 669، رقم: )1593(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بابٌ إذا اجتهد العامل أو الحاكم فأخطأ  	(((
خلاف الرسول من غير علمٍ فحكمه مردود، ج: 2، ص: 736، رقم: )7350ـ7351(. ومسلم، صحيح مسلم، 

كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلًا بمثل، ص: 669، رقم: )1593(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الوكالة، بابٌ إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردود، ج: 1، ص:  	(((
669، رقم:  بمثل، ص:  مثلًا  الطعام  بيع  باب  المساقاة،  كتاب  ومسلم، صحيح مسلم،   .)2312( 650، رقم: 

.)1594(
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تحريــم ربــا الفضــل)))؛ للأحاديــث الكثيــرة الصريحــة فــي حرمتــه، ودفعــوا التعــارض الظاهــري 
بيــن الأحاديــث بمــا يأتــي:   

	1 ــوي . ــسٍ رب ــع جن ــى بي ــث باختــاف المحــل، فيحمــل الحديــث الأول عل ــن الأحادي جمعــوا بي
ــر بالتمــر،  ــع الذهــب بالفضــة، والبُ ــا الفضــل، كبي ــة رب ــه فــي عل بجنــس ربــوي آخــر يوافق
فهــذا هــو الــذي لا ربــا فيــه إلا فــي النســيئة، فيبــاح فيــه التفاضــل، ولعلــه  ســئل عــن بيــع 
ــراوي الجــواب  ــر بالتمــر، فأجــاب بهــذا الجــواب، فنقــل ال ــع البُ ــاً أو بي الذهــب بالفضــة مَثَ
ــه التفاضــل.)))  ــى بيــع ربــوي بجنســه، فيحــرم في ــلُ الأحاديــث الأخــر عل دون الســؤال. وتُحْمَ
 ، ــرِّ ــرُّ بِالْبُ ــةِ، وَالْبُ ــةُ بِالْفِضَّ ــبِ، وَالْفِضَّ ــبُ بِالذَّهَ ــه : )الذَّهَ ــع قول ــذا الجم ــى ه ــل عل والدلي
ــدٍ،  ــدًا بِيَ ــوَاءٍ، يَ ــوَاءً بِسَ ــلٍ، سَ ــاً بِمِثْ ــحِ، مِثْ ــحُ بِالْمِلْ ــرِ، وَالْمِلْ ــرُ بِالتَّمْ ــعِيرِ، وَالتَّمْ ــعِيرُ بِالشَّ وَالشَّ

ــدٍ(.))) ــدًا بِيَ ــئْتُمْ إِذَا كَانَ يَ ــفَ شِ ــوا كَيْ ــافُ، فَبِيعُ ــذِهِ الَأصْنَ ــتْ هَ ــإِذَا اخْتَلَفَ فَ

أو يجمع بين الأحاديث بالتخصيص، فحديث أسامة  عام في إباحة ربا الفضل سواء كان 
من جنس واحد أو من جنسين، والأحاديث الأخر خاصة مصرحة بالمنع مع اتحاد الجنس، 
وبالجواز مع اختلاف الجنس، وإذا تعارض عام وخاص، قُدّم الخاص، وخصص به العموم.)))

البخاري، صحيح البخاري، ج: 1، ص: 617ـ619. علي بن أبي بكر المرغيناني، الهداية شرح بداية المبتدي،  	(((
 .1002 3، ص:  2000م(، ط1، ج:  ـ  1420هـ  السلام،  دار  )القاهرة:  تامز وحافظ عاشور،  تحقيق: محمد 
الدردير، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي، ج:4، ص: 44ـ45. الهيتمي، تحفة المحتاج، ج: 5، ص: 471. ابن 

النجار، معونة أولي النهى، ج: 5، ص: 136. ابن حزم، المحلى، ج: 9، ص: 257.

الجصاص، الفصول في الأصول، ج: 3، ص: 164. أبو بكر محمد بن أحمد السرخسي، المبسوط، تحقيق: محمد  	(((
حسن، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1421هـ ـ 2001م(، ط1، ج: 12، ص: 131. العيني، عمدة القاري، ج: 11، 
ص: 423. يوسف بن عبد الله ابن عبد البر، التمهيد مع موسوعة شروح الموطأ، تحقيق: د.عبد الله التركي ود.عبد 
السند يمامة، )القاهرة: مركز هجر، 1462هـ ـ 2005م(، ط1، ج: 16، ص: 415. ابن رشد، البيان والتحصيل، ج: 
6، ص: 444. أحمد بن إدريس القرافي، الفروق، تحقيق: عمر القِيَّام، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1424هـ-2003م(، 
ط1، ج: 3، ص: 391. الأبي، إكمال إكمال المعلم، ج: 5، ص: 496ـ497. الإمام محمد بن إدريس الشافعي، اختلاف 
الحديث مع الأم، تحقيق: د.رفعت فوزي، )المنصورة: دار الوفاء، 1426هـ ـ 2005م(، ط3، ص: 197. علي بن 
محمد الماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1419هـ ـ 
1999م(، د.ط، ج: 5، ص: 77. أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله الجويني، التلخيص في أصول الفقه، تحقيق: د.عبد 
الله النيبالي وشبير العمري، )بيروت: دار البشائر الإسلامية، 1428هـ ـ 2007م(، ط2، ج: 2، ص: 148. محمد بن 
محمد الغزالي، المستصفى من علم الأصول، تحقيق: د.محمد سليمان الأشقر، )بيروت: مؤسسة الرسالة، 1417هـ ـ 
1997م(، ط1، ج: 2، ص: 49ـ50. النووي، شرح النووي على مسلم، ج: 6، ص: 30. ابن حجر، فتح الباري، ج: 
6، ص: 219. ابن قدامة، المغني، ج: 6، ص: 53. المنجى بن عثمان ابن المنجى، الممتع في شرح المقنع، تحقيق: 
أ.د.عبد الملك الدهيش، )مكة المكرمة: مكتبة الأسدي، 1424هـ ـ 2003م(، ط3، ج: 2، ص: 482. الزركشي، شرح 

الزركشي على مختصر الخرقي، ج: 3، ص: 411. البهوتي، كشاف القناع، ج: 8، ص: 6.

أخرجه مسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالوَرِق نقداً، ص: 666، رقم: )1587(. 	(((

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، إشراف: بكر أبو زيد، )مكة  	(((
المكرمة: دار عالم الفوائد، 1426هـ(، ط1، ج: 1، ص: 279.
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وذكــر ابــن حــزم أن أحاديــث التحريــم فيهــا زيــادة حكــم علــى حديــث أســامة ، والزيــادة 
لا يحــل تركهــا.))) 

	2 إن الأحاديــث الأخيــرة دلّــت بمنطوقهــا علــى تحريــم ربــا الفضــل، والحديــث الأول دل .
بمفهومــه))) علــى إباحتــه، وإذا تعــارض منطــوق ومفهــوم، قُــدّم المنطــوق.))) 

	3 إن حديــث أســامة  دلّ علــى إباحــة ربــا الفضــل، والأحاديــث الأخــر دلــت علــى منعــه فــي .
الجنــس الواحــد، وإذا تعــارض مبيــح ومانــع، غُلّــب جانــب المنــع.)))

	4 إن أحاديث تحريم ربا الفضل أكثر وأصح وأصرح، فتقدم على الحديث الآخر. .
قــال الإمــام الشــافعي رَحِمَــهُ الُله تَعَالَــى: »كل واحــد ممــن روى خــاف أســامة وإن لــم يكــن أشــهر 
ــن  ــادة ب ــان وعب ــن عف ــان ب ــر عــن حفظــه. وعثم ــه تقصي ــس ب ــث مــن أســامة، فلي ــظ للحدي بالحف
الصامــت أشــد تقدمــاً بالســن والصحبــة مــن أســامة. وأبــو هريــرة أســنُّ وأحفــظُ مَــن روى الحديــثَ 
فــي دهــره. ولمــا كان حديــث اثنيــن أولــى فــي الظاهــر باســم الحفــظ، وبــأن يُنْفَــى عنــه الغلــط مــن 
حديــث واحــد .. وكان حديــث خمســة أولــى أن يصــار إليــه مــن حديــث واحــد«)))، فرجــح الإمــام 

الشــافعي هنــا أحاديــث التحريــم بكثــرة الــرواة، وتقــدم الإســام، وقــوة الحفــظ.

المطلب السادس: بيع الذهب بالفضة نسيئةً

	1 عــن أبــي بَكْــرَةَ  قَــالَ: قــال رَسُــولُ الِله : )لَ تَبِيعُــوا الذَّهَــبَ بِالذَّهَــبِ إِلَّ سَــوَاءً بِسَــوَاءٍ، .
ــةَ بِالذَّهَــبِ كَيْــفَ شِــئْتُمْ(.))) ــةِ وَالْفِضَّ ــةِ إِلَّ سَــوَاءً بِسَــوَاءٍ، وَبِيعُــوا الذَّهَــبَ بِالْفِضَّ ــةَ بِالْفِضَّ وَالْفِضَّ

	2 . ، ــدِ رَسُــولِ الِله ــى عَهْ ــنِ عَلَ ــا تَاجِرَيْ ــالَ: كُنَّ ــمَ  قَ عــن البــراء بــن عــازِبٍ وزيــد بــن أَرْقَ
ــرْفِ؟ فَقَــالَ: )إِنْ كَانَ يَــدًا بِيَــدٍ فَــاَ بَــأْسَ، وَإِنْ كَانَ نَسَــاءً فَــاَ  فَسَــأَلْنَا رَسُــولَ الِله  عَــنِ الصَّ

ابن حزم، المحلى، ج: 9، ص: 258. 	(((

الزركشي  بهادر  بن  محمد  )انظر:  المفهوم.  طريق  عن  الحصر  يفيد  والاستثناء  النفي  بأن  القول  على  وهذا  	(((
الشافعي، البحر المحيط، تحقيق: د.محمد تامر، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1412هـ ـ 2000م(، ط1، ج: 3، 
ص: 132. شمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي، الفوائد السنية في شرح الألفية، تحقيق: عبد الله رمضان، 
التحبير شرح  المرداوي،   .1025 3، ص:  ج:  1436هـ-2015م(، ط1،  الإسلامية،  التوعية  مكتبة  )مصر: 

التحرير، ج: 6، ص: 2963(.

العيني، عمدة القاري، ج: 11، ص: 423. القرطبي، المفهم، ج: 4، ص: 485. ابن حجر، فتح الباري، ج: 6، ص: 219. 	(((

الشنقيطي، أضواء البيان، ج: 1، ص: 279. 	(((

الرسالة مع الأم، ص: 124ـ125. وانظر: الشافعي، اختلاف الحديث مع الأم، ص: 197. 	(((

سبق تخريجه في ص: )12(، وهو في الصحيحين. 	(((
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ــا«.))) ــوَرِقِ دَيْنً ــعِ الذَّهَــبِ بِالْ ــحُ(.))) وفــي روايــةٍ: »نَهَــى رَسُــولُ الِله  عَــنْ بَيْ يَصْلُ

وجه التعارض: 
دلّ عمــوم الحديــث الأول علــى جــواز بيــع الذهــب بالفضــة نســيئة، ودلّ الحديــث الثانــي علــى عــدم 

جــوازه؛ لأن الأصــل فــي النهــي أنــه للتحريــم.

دفع التعارض: 

ذهـب الإمـام البخاري، والأئمـــة الأربعة، والظاهرية))) رَحِمَهُـم الُله تَعَالَى إلى الجمع بين الحديثين 
بالتخصيـص؛ فيخصـص عمـوم الحديـث الأول بالحديـث الثاني؛ لأن الحديـث الأول عام في جواز 
الفضـل والنَّسَـاء، والثانـي خـاص بتحريـم النَّسَـاء، فيجـوز بيـع الذهـب بالفضـة متفاضاًل؛ للحديث 
الأول، ولا يجـوز نسـيئة؛ للحديـث الثانـي. ويمكـن أن يقـال – علـى مذهـب مَـن يُقَـدّم الترجيـح – 
بترجيـح الخـاص علـى العـام؛ للأحاديـث الكثيـرة الدالـة علـى تحريم ذلـك. وإذا اجتمع مبيـح ومانع 
غُلـب جانـب المنـع، ونسـخ بـه الإباحـة عنـد الحنفيـة. كمـا يمكـن أن يقـال – علـى طريقـة ابن حزم 
– بـأن فـي الحديـث الثانـي زيـادة حكـم، فال يحل تركهـا.  وقد بَيّـن  معنى قولـه: )وَبِيعُـوا الذَّهَبَ 
ـةِ( إلـى قولـه:  ـةُ بِالْفِضَّ ـةَ بِالذَّهَـبِ كَيْـفَ شِـئْتُمْ( بقولـه : )الذَّهَـبُ بِالذَّهَـبِ، وَالْفِضَّ ـةِ وَالْفِضَّ بِالْفِضَّ

)فَـإِذَا اخْتَلَفَـتْ هَـذِهِ الَأصْنَـافُ، فَبِيعُـوا كَيْفَ شِـئْتُمْ إِذَا كَانَ يَـدًا بِيَدٍ(.))) 

المبحث الثاني: الأحاديث المتعارضة في الشفعة والإجارة والمزارعة والهبة
المطلب الأول: الشفعة لغير الشريك

	1 فْعَةِ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ، . عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الِله رَضِيَ الُله عَنْهُمَا قَالَ: »قَضَى رَسُولُ الِله  بِالشُّ
فْعَةَ فِي  رُقُ فَلَ شُفْعَةَ«.))) وفي روايةٍ: »جَعَلَ رَسُولُ الِله  الشُّ فَتِ الطُّ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّ

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب مَن لم يُبالِ من حيث كسب المال، ج: 1، ص: 595، رقم:  	(((
)2060ـ2061(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الوَرِق بالذهب دَيْناً، ص: 667، 

رقم:)1589(.

رقم:   ،619 1، ص:  نسيئة، ج:  بالذهب  الوَرِقِ  بيع  بابٌ  البيوع،  كتاب  البخاري،  البخاري، صحيح  أخرجه  	(((
)2180ـ2181(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب النهي عن بيع الوَرِق بالذهب دَيْناً، ص: 667ـ668، 

رقم: )1589(.

البخاري، صحيح البخاري، ج: 1، ص: 619. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج: 7، ص: 554. علي بن  	(((
أحمد العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، )بيروت: دار الفكر، 1424هـ ـ 2003م(، د.ط، ج: 
2، ص: 141. الشربيني، مغني المحتاج، ج: 2، ص: 386. ابن النجار، معونة أولي النهى، ج: 5، ص: 154، 

158. ابن حزم، المحلى، ج: 9، ص: 257.

سبق تخريجه في ص: )14(، وهو في صحيح مسلم. 	(((

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشفعة، باب الشفعة ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة، ج: 1،  	(((
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فْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ«.))) كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ«.))) وفي روايةٍ: »إِنَّمَا جَعَلَ النَّبِيُّ  الشُّ
	2 ــنُ . ــوَرُ بْ ــاءَ الْمِسْ ــاصٍ فَجَ ــي وَقَّ ــنِ أَبِ ــعْدِ بْ ــى سَ ــتُ عَلَ ــالَ: »وَقَفْ ــرِيدِ قَ ــنِ الشَّ ــرِو بْ ــنْ عَمْ عَ

، إِذْ جَــاءَ أَبُــو رَافِــعٍ مَوْلَــى النَّبِــيِّ  فَقَــالَ: يَــا سَــعْدُ،  مَخْرَمَــةَ فَوَضَــعَ يَــدَهُ عَلَــى إِحْــدَى مَنْكِبَــيَّ
ابْتَــعْ مِنِّــي بَيْتَــيَّ فِــي دَارِكَ. فَقَــالَ سَــعْدٌ: وَالِله مَــا أَبْتَاعُهُمَــا. فَقَــالَ الْمِسْــوَرُ: وَالِله لَتَبْتَاعَنَّهُمَــا. 
ــدْ  ــعٍ: لَقَ ــو رَافِ ــالَ أَبُ ــة – قَ عَ ــة – أَوْ مُقَطَّ مَ ــةِ آلَفٍ مُنَجَّ ــى أَرْبَعَ ــدُكَ عَلَ ــعْدٌ: وَالِله لَ أَزِي ــالَ سَ فَقَ
أُعْطِيــتُ بِهَــا خَمْــسَ مِائَــةِ دِينَــارٍ، وَلَــوْلَ أَنِّــي سَــمِعْتُ النَّبِــيَّ  يَقُــولُ: )الْجَــارُ أَحَــقُّ بِسَــقَبِهِ)))( 

مَــا أَعْطَيْتُكَهَــا بِأَرْبَعَــةِ آلَفٍ وَأَنَــا أُعْطَــى بِهَــا خَمْــسَ مِائَــةِ دِينَــارٍ. فَأَعْطَاهَــا إِيَّــاهُ«.)))
وجــه التعــارض: دلَّ الحديــث الأول علــى أن الشــفعة لا تثبــت لغيــر الشــريك، بــأن يكــون المِلــك 

مشــاعاً غيــر مقســومٍ، فــا شــفعة للجــار. ودلّ الحديــث الثانــي علــى أن الشــفعة تثبــت للجــار.
دفع التعارض: اختلف الفقهاء في دفع التعارض الظاهري بين الحديثين، وذلك على مذهبين:

المذهــب الأول: ذهــب المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة  رَحِمَهُــم الُله تَعَالَــى إلى الجمع بيــن الحديثين 
بحمــل لفــظ )الجــار( فــي الحديــث الثانــي علــى المجــاز؛ ليوافــق الحديــث الأول، فتأولــوا الجــار 
علــى الشــريك؛ فــإن الشــريك يســمى جــاراً؛ لمخالطتــه بملكــه، واســم الجــوار يختــص بالقريــب، 

والشــريك أقــرب مــن اللصيــق، فــكان أحــق باســم الجــوار)))، فــا تثبــت الشــفعة للجــار.)))

ص: 635، رقم: )2257(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب الشفعة، ص: 676، رقم: )1608(، 
فْعَةِ في كل شِرْكَةٍ لم تُقْسَمْ، رَبْعَةٍ أو حَائِطٍ، لَ يَحِلُّ له أَنْ يَبِيعَ حتى يُؤْذِنَ  ولفظه: »قَضَى رسولُ اللَِّ  بِالشُّ

شَرِيكَهُ، فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، فإذا بَاعَ ولم يُؤْذِنْهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ«. 

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب بيع الشريك من شريكه، ج: 1، ص: 625، رقم: )2213(.  	(((

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب الشركة في الَأرَضِين وغيرها، ج: 1، ص: 687، رقم: )2495(.  	(((

غريب  في  النهاية  الأثير،  )ابن  والملاصقة.  القرب  وإسكانها:  القاف  فتح  ويجوز  وبالصاد،  بالسين،  السقب:  	(((
الحديث والأثر، ج: 1، ص: 785، مادة: )سقب(. ابن حجر، فتح الباري، ج: 6، ص: 312(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشفعة، باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع، ج: 1، ص:  	(((
635، رقم: )2258(. 

التمهيد مع موسوعة شروح الموطأ، ج: 17، ص: 621. أحمد بن إدريس القرافي، الذخيرة،  ابن عبد البر،  	(((
تحقيق: أحمد عبد الرحمن، )بيروت: دار الكتب العلمية، 1422هـ ـ 2001م(، ط1، ج:6، ص: 300. محمد 
)القاهرة:  الباقي،  فؤاد عبد  تحقيق: محمد  مالك،  الإمام  الزرقاني على موطأ  الزرقاني، شرح  الباقي  بن عبد 
دار الحديث، 1427هـ ـ 2006م(، د.ط، ج: 3، ص: 476. الإمام الشافعي، اختلاف الحديث مع الأم، ص: 
214ـ215. ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج: 1، ص: 785. الماوردي، الحاوي الكبير، ج: 7، 
ص: 231. ابن قدامة، المغني، ج: 7، ص: 438. ابن النجار، معونة أولي النهى، ج: 6، ص: 388. البهوتي، 
كشاف القناع، ج:9، ص: 353. د.عبد المجيد محمد إسماعيل السوسوة، منهج التوفيق والترجيح بين مختلف 

الحديث، )الأردن: دار النفائس، 1418هـ ـ 1997م(، ط1، ص: 234.

ولعله اختيار الإمام البخاري – رحمه الله –؛ لأنه قال: »باب الشفعة ما لم يُقسم، فإذا وقعت الحدود فلا شفعة«، ثم  	(((
ذكر الحديث الأول، ثم قال: »باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع«، ثم ذكر الحديث الثاني، ولم يذكر ما يدل 
على ثبوت الشفعة للجار، مما يدل على أنه لا يرى ذلك، والله تعالى أعلم.  )صحيح البخاري، ج: 1، ص: 635(.
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وهــذا علــى التســليم بــأن المقصــود مــن الحديــث الثانــي أن الجــار أحــق بالشــفعة، وإلا فــإن الحديــث 
ــه، وإحســانه،  ــه أحــق بمعونت ــه أن ــأن المقصــود ب ــال ب ــي الشــفعة، فيمكــن أن يق ليــس صريحــاً ف
وصِلتــه، وعيادتــه، والعــرض عليــه قبــل البيــع، ونحــو ذلــك)))، خاصــة وأنّ حملــه علــى الشــفعة 

يســتلزم أن الجــار أحــق بالشــفعة مــن الشــريك، ولا قائــل بذلــك.)))

وأجيـب: بأنـه قـد جـاء عَـنْ جَابِرٍ  أنه قَالَ: قَالَ رَسُـولُ الِله : )الْجَارُ أَحَقُّ بِشُـفْعَةِ جَـارِهِ، يُنْتَظَرُ 
بِهَـا وَإِنْ كَانَ غَائِبًـا إِذَا كَانَ طَرِيقُهُمَـا وَاحِـدًا()))، فدلّ على أن المقصود أنه أحق بالشـفعة.

المذهــب الثانــي: ذهــب ابــن قتيبــة رَحِمَــهُ الُله تَعَالَــى إلــى الجمــع بيــن الحديثيــن باختــاف المحــل، 
فيحمــل الحديــث الأول علــى ثبــوت الشــفعة للشــريك إن كان فــي مــالٍ مشــاعٍ بينهمــا، فــإذا قُســم 
المــال، وحــدد كلُّ شــريكٍ نصيبــه، ولــم يعــد المــال مشــاعاً، فــا شــفعة للشــريك بســبب الشــركة، 

لكــن لا ينفــي هــذا ثبــوت شــفعته بســبب الجــوار الــذي أثبتــه الحديــث الثانــي.)))

المذهــب الثالــث: ذهــب الحنفيــة رَحِمَهُــم الُله تَعَالَــى إلــى دفــع التعــارض الظاهــري بيــن الحديثيــن 
بالترجيــح، فرجحــوا الحديــث الثانــي، وقالــوا بثبــوت الشــفعة بالجــوار)))؛ لأن المثبــت مقــدّم علــى 
  النافــي. وأيــدوا قولهــم بمــا جــاء فــي ســبب ورود هــذا الحديــث، وهــو أن رجــاً جــاء إلــى النبــي
 : َِّفقَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَِّ، أَرْضِــي لَيْــسَ لَِحَــدٍ فِيهَــا شَــرِكَةٌ وَلَ قِسْــمَةٌ إِلَّ الْجُــوَارَ، فَقَــالَ رَسُــولُ الل

القرافي، الذخيرة، ج: 6، ص: 300. العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، ج: 2، ص: 251.  	(((
ابن قدامة، المغني، ج: 7، ص: 438. ابن النجار، معونة أولي النهى، ج: 6، ص: 388. 

الزرقاني، شرح الزرقاني على الموطأ، ج: 3، ص: 476.  	(((

بن  ومحمد   .)3518( رقم:   ،753 ص:  الشفعة،  في  باب  البيوع،  كتاب  داود،  أبي  سنن  داود،  أبو  أخرجه  	(((
عيسى الترمذي، سنن الترمذي، تحقيق: عز الدين ضلّي وعماد الطيار وياسر حسن، )دمشق: مؤسسة الرسالة 
ناشرون، 1434هـ-2013م(، ط1، كتاب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة للغائب، ص: 607، رقم: )1369(، 
وقال: »هذا حديث حسن غريب، ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، 
عن جابر. وقد تكلم شعبةُ في عبد الملك بن أبي سليمان من أجل هذا الحديث، وعبد الملك هو ثقةٌ مأمونٌ عند 
أهل الحديث، لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث«. ومحمد بن يزيد بن ماجه، سنن ابن ماجه، 
تحقيق: عز الدين ضلّي وعماد الطيار وياسر حسن، )دمشق: مؤسسة الرسالة ناشرون، 1434هـ-2013م(، 

ط1، كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار، ص: 438، رقم: )2494(. 
وصححه ابن عبد الهادي والألباني. وقال الحافظ ابن حجر: »رجاله ثقات«. 

العزيز  وعبد  محمد  بن  سامي  تحقيق:  التعليق،  أحاديث  في  التحقيق  تنقيح  الهادي،  عبد  بن  أحمد  بن  )محمد       
الخباني، )الرياض: دار أضواء السلف، 1428هـ - 2007م(، ط1، ج: 4، ص: 175. أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني، بلوغ المرام، تحقيق: طارق عوض الله، )الرياض: دار أطلس الخضراء، وبيروت: دار ابن حزم، 
مكتبة  )الرياض:  داود،  أبي  الألباني، صحيح سنن  الدين  ناصر  320. محمد  1429هـ-2008م(، ط2، ص: 

المعارف، 1421هـ - 2000م(، ط2، ج: 2، ص: 377(.

عبد الله بن مسلم بن قتيبة، تأويل مختلف الحديث، تحقيق: سليم الهلالي، )الرياض: دار ابن القيم، والقاهرة: دار  	(((
ابن عفان، 1433هـ-2012م، ط3، ص: 425ـ429. 

المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج: 4، ص: 1398. ابن عابدين، حاشية بن عابدين، ج: 9، ص: 367. 	(((
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ــقَبِهِ()))، فقــد صــرّح فيــه الســائل أن الأرض ليــس فيهــا لأحــد شــركة أو قســمة  ــارُ أَحَــقُّ بِسَ )الْجَ
إلا الجــوار، وهــذا يمنــع مــن حمــل لفــظ )الجــار( علــى الشــريك.)))

ـفْعَةِ فِـي كُلِّ مَـا لَـمْ يُقْسَـمْ«، إنمـا هو مُخبِـرٌ عما قضى  وقـولُ جابـرٍ : »قضَـى رَسُـولُ الِله  بِالشُّ
بـه رسـول الله ، وهـذا لا ينفـي ثبـوت الشـفعة للجـار أيضـاً بدليل آخـر، أما قولـه بعد ذلـك: »فَإِذَا 
ـرُقُ فَال شُـفْعَةَ«، فإنـه يحتمـل أن يكـون مـن رأيـه ، وليـس قـولًا  فَـتِ الطُّ وَقَعَـتِ الْحُـدُودُ وَصُرِّ

لرسـول الله ، فنفـى الشـفعة برأيـه ظنـاً منـه  أنّ الشـفعة لا تثبـت لغير الشـريك.)))

 : قَــالَ: قَــالَ رَسُــولُ الِله  َوأجيــب: بأنــه جــاء التصريــح برفــع الحديــث كلــه، فعَــنْ أَبِــي هُرَيْــرَة
ــرُقُ فَــاَ شُــفْعَةَ(.))) ــفْعَةُ فِيمَــا لَــمْ يُقْسَــمْ، فَــإِذَا وَقَعَــتِ الْحُــدُودُ وَصُرفَــتِ الطُّ )الشُّ

الترجيح: 

قــال أ.د. هاشــم جميــل: »هــذه الأحاديــث – أي الحديــث الأول ومــا فــي معنــاه – إنمــا تتكلــم عــن 
الشــفعة بســبب الشــركة، فــإن الشــركة تثبــت هــذا الحــق للشــريك مــا دامــت قائمــة، فــإذا انتهــت 
وحصلــت القســمة فــا شــفعة بعــد ذلــك، ضــرورة أن الســبب الــذي هــو الشــركة قــد انتهــى. لكــن 
ــذا الســبب  ــا دام له ــر الشــركة، وهــو الجــوار، م ــع أن يكــون للشــفعة ســبب آخــر غي هــذا لا يمن
مــن الأدلــة مــا يثبتــه، وعليــه فلــو قلنــا بثبــوت الشــفعة للجــار، وكان للبائــع جــاران، وكان أحدهمــا 
ــي حــق الشــفعة،  ــة ســواءٌ ف ــذه الحال ــي ه ــن ف ــإن الجاري ــم قاســمه، ف ــا مضــى، ث ــه فيم شــريكاً ل

وكــون أحدهمــا شــريكاً ســابقاً لا يميــزه علــى الآخــر فــي هــذا الحــق«.))) 

وعلــى هــذا يمكــن الجمــع بيــن الحديثيــن باختــاف المحــل، فيحمــل الحديــث الأول علــى ثبــوت 
ــه،  ــإذا قُســم المــال، وحــدد كلُّ شــريكٍ نصيب الشــفعة للشــريك إن كان فــي مــالٍ مشــاعٍ بينهمــا، ف
ــم يعــد المــال مشــاعاً، فــا شــفعة للشــريك بســبب الشــركة، لكــن لا ينفــي هــذا ثبــوت شــفعته  ول

أخرجه أحمد بن شعيب النسائي، سنن النسائي، تحقيق: عز الدين ضلّي وعماد الطيار وياسر حسن، )دمشق:  	(((
مؤسسة الرسالة ناشرون، 1435هـ-2014م(، ط1، كتاب البيوع، باب ذكر الشفعة وأحكامها، ص: 1058، 
رقم: )4703(، وصححه محققو الكتاب. وابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الشفعة، باب الشفعة بالجوار، رقم: 

)2496(، ص: 439. 
وقال الذهبي: »إسناده صالح«. )محمد بن أحمد الذهبي، تنقيح التحقيق، تحقيق: د.عبد المعطي قلعجي، )حلب: 

دار الوعي العربي، 1419هـ-1998م(، ط1، ج: 8، ص: 45(.

الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج: 3، ص: 406. الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج: 3، ص: 344ـ345. 	(((

الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج: 3، ص: 403. الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج: 3، ص: 348. 	(((

أخرجه ابن حبان، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، كتاب الشفعة، باب ذكر نفي الشفعة عن العقد إذا اشتراها  	(((
غير شريك لبائعها منه، ص: 1402، رقم: )5185(.

مسائل من الفقه المقارن، )بغداد: دار المناهج، 1434هـ ـ 2013م(، ط1، ج: 2، ص: 41. 	(((
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ــي  ــي ف ــي شــفعة الشــريك، والثان ــث الأول ف ــي، فالحدي ــث الثان ــه الحدي ــذي أثبت بســبب الجــوار ال
شــفعة الجــار، لكــن لا شــفعة للجــار مــع وجــود الشــريك، وبهــذا يدفــع التعــارض الظاهــري بيــن 

ــى. ــهُ الُله تَعَالَ ــة رَحِمَ ــه ابــن قتيب ــم، وهــو مــا ذهــب إلي الحديثيــن، والله تعالــى أعل

المطلب الثاني: كسب الحجام
	1 امًــا)))، فَأَمَــرَ بِمَحَاجِمِــهِ فَكُسِــرَتْ، . عــن عَــوْنِ بْــنِ أَبِــي جُحَيْفَــةَ قَــالَ: رَأَيْــتُ أَبِــي اشْــتَرَى حَجَّ

فَسَــأَلْتُهُ عَــنْ ذَلِــكَ؟ قَــالَ: »إِنَّ رَسُــولَ الِله  نَهَــى عَــنْ ثَمَــنِ الــدَّمِ« الحديــث.))) 

	2 عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ  قَالَ: »حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ الِله ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ .
أَنْ يُخَفِّفُوا مِنْ خَرَاجِهِ«.))) وعنه  قال: »كَانَ النَّبِيُّ  يَحْتَجِمُ، وَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ أَحَدًا أَجْرَهُ«.)))

وعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ رَضِــيَ الُله عَنْهُمَــا قَــالَ: »احْتَجَــمَ النَّبِــيُّ ، وَأَعْطَــى الَّــذِي حَجَمَــهُ، وَلَــوْ كَانَ 
ــامَ أَجْــرَهُ، وَلَــوْ عَلِــمَ كَرَاهِيَــةً  حَرَامًــا لَــمْ يُعْطِــهِ«.))) وفــي روايــةٍ: »احْتَجَــمَ النَّبِــيُّ  وَأَعْطَــى الْحَجَّ

لَــمْ يُعْطِــهِ«.)))

وجه التعارض: دلَّ الحديث الأول على حرمة أخذ مالٍ على الحجامة؛ لنهيه  عن ثمن الدم، وقد 
بيّن أبو جحيفة  أن كسب الحجام داخل في النهي عن ثمن الدم)))، والأصل في النهي أنه للتحريم. 

ودلَّت الأحاديث الُأخر على مشروعية ذلك؛ لفعله ؛ فقد أعطى الحجام أجره.

أي اشترى غلاماً حجاماً. 	(((

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، ج: 1، ص: 632، رقم: )2238(.  	(((

ام، ج: 1، ص: 605، رقم: )2102(. ومسلم،  أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ذِكْرِ الحَجَّ 	(((
صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب حِلِّ أجرة الحجامة، ص: 663، رقم: )1577(.

 .)2280( 641، رقم:  1، ص:  ام، ج:  الحَجَّ خَرَاجِ  باب  الإجارة،  كتاب  البخاري،  البخاري، صحيح  أخرجه  	(((
ومسلم، صحيح مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، ص: 934، رقم: )1577(.

ام، ج: 1، ص: 605، رقم: )2103(. ومسلم،  أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ذِكْرِ الحَجَّ 	(((
صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب حِلِّ أجرة الحجامة، ص: 663، رقم: )1202(.

 .)2279( 641، رقم:  1، ص:  ام، ج:  الحَجَّ خَرَاجِ  باب  الإجارة،  كتاب  البخاري،  البخاري، صحيح  أخرجه  	(((
ومسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب حِلِّ أجرة الحجامة، ص: 663، رقم: )1202(.

قال ابن عبد البر: »نهيه  عن ثمن الدم ليس من أجرة الحجام في شيءٍ، وإنما هو كنهيه عن ثمن الكلب، وثمن  	(((
الخمر والخنزير، وثمن الميتة ونحو ذلك. ولما لم يكن نهيه عن ثمن الكلب تحريماً لصيده، كذلك ليس تحريم 
ثمن الدم تحريماً لأجرة الحجام؛ لأنه إنما أخذ أجرة تعبه وعمله«. )التمهيد مع موسوعة شروح الموطأ، ج: 23، 

ص: 214(.
وعلى التسليم بما قاله ابن عبد البر، فإن هناك أحاديث أخرى صحيحة تدل على النهي عن كسب الحجام؛ كقوله 
امِ(، وقوله: )كسب الحجام خبيث(. )أخرجهما مسلم،  ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ، وَكَسْبُ الْحَجَّ : )شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ

كتاب المساقاة، باب تحريم ثمن الكلب، ص: 660، رقم: )1568((.
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دفع التعارض: اختلف الفقهاء في دفع التعارض الظاهري بين الأحاديث، وذلك على ثلاثة مذاهب:

المذهــب الأول: ذهــب المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة، والحنفيــة فــي قــول رَحِمَهُــم الُله تَعَالَــى إلــى 
الجمــع بيــن الأحاديــث بحمــل النهــي فــي الحديــث الأول علــى الكراهــة)))؛ فكســب الحجــام مكــروهٌ؛ 

للحديــث الأول، وليــس بحــرامٍ؛ للأحاديــث الأخَر.

المذهــب الثانــي: ذهــب الظاهريــة رَحِمَهُــم الُله تَعَالَــى إلــى الجمــع بيــن الأحاديــث بالتخصيــص)))، 
ــث الأول، إلا  ــه ، فكســب الحجــام حــرام؛ لعمــوم الحدي ــث الأول بفعل فخصصــوا عمــوم الحدي
أنــه يجــوز لــه أخــذ المــال دون أن يشــترطه؛ لأن النبــي  أعطــى الحجــام دون أن يشــترط أجــرة 

معينــة، فتُخصــص هــذه الصــورة مــن عمــوم النهــي.

المذهــب الثالــث: ذهــب الحنفيــة وبعــض المالكيــة رَحِمَهُــم الُله تَعَالَــى إلــى دفــع التعــارض الظاهري 
بيــن الأحاديــث بالنســخ)))، فالحديــث الأول منســوخ؛ والدليــل علــى النســخ أنَّ رجــاً اسْــتَأْذَنَ النَّبِــيَّ 
ــكَ،  ــهُ نَاضِحَ ــالَ: )اعْلِفْ ــى قَ ــتَأْذِنُهُ حَتَّ ــأَلُهُ وَيَسْ ــزَلْ يَسْ ــمْ يَ ــا، فَلَ ــاهُ عَنْهَ ــامِ، فَنَهَ ــارَةِ الْحَجَّ ــي إِجَ  فِ
ــد  ــت بع ــى أن الإباحــة كان ــدل عل ــا ي ــا، مم ــاه عنه ــد أن نه ــك بع ــه ذل ــاح ل ــكَ(، فأب ــهُ رَقِيقَ وَأَطْعِمْ

النهــي، فيكــون النهــي منســوخاً.)))

ــى  ــي عل ــل النه ــث بحم ــن الأحادي ــع بي ــو الجم ــد الله – ه ــم عن ــر – والعل ــذي يظه ــح: ال الترجي
ــي: ــا يأت ــك لم ــة؛ وذل الكراه

	1 إن الجمع بين الأحاديث أولى من القول بالنسخ؛ لأن في الجمع إعمالًا لجميع الأحاديث بخلاف .
النسخ. كما أن الحديث الذي استدلوا به على النسخ يدل على الكراهة؛ لأنه  أمره أن يعلفه 

ص له في التصرف فيه كيف يشاء. ناضحه ويطعمه رقيقه، ولو لم يكن مكروهاً لَرخَّ

السرخسي، المبسوط، ج: 15، ص: 94. الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 6، ص: 8. ابن عابدين، حاشية ابن  	(((
الزرقاني على  الزرقاني، شرح   .446 8، ص:  والتحصيل، ج:  البيان  ابن رشد،   .89 9، ص:  عابدين، ج: 
الموطأ، ج: 4، ص: 517. الإمام الشافعي، اختلاف الحديث مع الأم، ص: 284. الشربيني، مغني المحتاج، 
ج: 6، ص: 201. الرملي، نهاية المحتاج، ج: 8، ص: 133. ابن قدامة، المغني، ج: 8، ص: 118ـ120. ابن 

النجار، معونة أولي النهى، ج: 6، ص: 156ـ158.

ابن حزم، المحلى، ج: 9، ص: 12ـ13. 	(((

الطحاوي، شرح معاني الآثار، ج: 3، ص: 416. السرخسي، المبسوط، ج: 15، ص: 94. محمد بن محمود  	(((
العلمية،  الكتب  دار  )بيروت:  المهدي،  الرزاق  عبد  تحقيق:  القدير،  فتح  مع  الهداية  شرح  العناية  البابرتي، 
1424هـ ـ 2003م(، ط1، ج: 9، ص: 97. العيني، البناية شرح الهداية، ج: 10، ص: 277. عبد القادر بن 
ـ  1422هـ  العربي،  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  أحمد عزو،  تحقيق:  الرائق،  البحر  تكملة  الطوريّ،  عثمان 
2002م(، ط1، ج: 8، ص: 39. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج: 9، ص: 89. ابن عبد البر، التمهيد مع 

موسوعة شروح الموطأ، ج: 23، ص: 214.  

ام، ص738، رقم: )3422(. والترمذي،  أخرجه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، بابٌ في كسب الحَجَّ 	(((
سنن الترمذي، كتاب البيوع، باب ما جاء في الحجام، ص583، رقم: )1323(، وقال: »حديث حسن«. وابن 

ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب التجارات، باب كسب الحجام، ص387، رقم: )2166(.
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	2 إن الجمـع بحمـل النهـي علـى الكراهـة أولـى مـن الجمـع بالتخصيـص فـي هـذه المسـألة؛ لأن .
امَ أَجْـرَهُ« يدل على  قـول ابـن عبـاس – رضـي الله عنهمـا –: »احْتَجَـمَ النَّبِيُّ  وَأَعْطَـى الْحَجَّ
أن للحجـام أجـراً يسـتحقه، ولـو كان حراماً لما اسـتحق أجـراً. وكذا قول أنـسٍ : »كَانَ النَّبِيُّ 
 يَحْتَجِـمُ، وَلَـمْ يَكُـنْ يَظْلِـمُ أَحَـدًا أَجْـرَهُ« يـدل علـى أن للحجـام أجـراً، وأن عـدم إعطائه أجره 
مـن الظلـم الممنـوع شـرعاً، ولـو كان أجـره حرامـاً لما كان هنـاك ظلم في عـدم إعطائه أجره. 

وإن كان ذلـك حرامـاً لمـا جـاز إعطـاؤه؛ لأن مـا حَـرُمَ أخذه حَـرُمَ إعطاؤه.

المطلب الثالث: حكم المزارعة))) أو كراء الأرض ببعض ما يخرج منها
	1 هِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ – رضي الله عنهما – قَالَ ظُهَيْرٌ: لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ . عن رَافِع بْنِ خَدِيجٍ عَنْ عَمِّ

  َِّقَالَ دَعَانِي رَسُولُ الل . اللَِّ  عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا. قُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللَِّ  فَهْوَ حَقٌّ
عِيرِ.  بُعِ، وَعَلَى الَأوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّ قَالَ: )مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ)))؟( قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا عَلَى الرُّ

قَالَ: )لا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْسِكُوهَا(. قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً.)))

ــنْ  ــيُّ : )مَ ــالَ النَّبِ ــفِ، فَقَ ــعِ وَالنِّصْ بُ ــثِ وَالرُّ ــا بِالثُّلُ ــوا يَزْرَعُونَهَ ــالَ: كَانُ ــرٍ  قَ ــنْ جَابِ وعَ
ــهُ(.))) ــكْ أَرْضَ ــلْ فَلْيُمْسِ ــمْ يَفْعَ ــإِنْ لَ ــا، فَ ــا، أَوْ لِيَمْنَحْهَ ــهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَ ــتْ لَ كَانَ

  ِّوعَــنْ نَافِــعٍ أَنَّ ابْــنَ عُمَــرَ – رضــي الله عنهمــا – كَانَ يُكْــرِي مَزَارِعَــهُ عَلَــى عَهْــدِ النَّبِــي
وَأَبِــي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ وَعُثْمَــانَ، وَصَــدْرًا مِــنْ إِمَــارَةِ مُعَاوِيَــةَ. ثُــمَّ حُــدِّثَ عَــنْ رَافِــعِ بْــنِ خَدِيــجٍ أَنَّ 
النَّبِــيَّ  نَهَــى عَــنْ كِــرَاءِ الْمَــزَارِعِ، فَذَهَــبَ ابْــنُ عُمَــرَ إِلَــى رَافِــعٍ، فَذَهَبْــتُ مَعَــهُ، فَسَــأَلَهُ فَقَــالَ: 
ــا  ــدْ عَلِمْــتَ أَنَّــا كُنَّــا نُكْــرِي مَزَارِعَنَ ــنُ عُمَــرَ: قَ ــالَ ابْ نَهَــى النَّبِــيُّ  عَــنْ كِــرَاءِ الْمَــزَارِعِ. فَقَ

عَلَــى عَهْــدِ رَسُــولِ اللَِّ  بِمَــا عَلَــى الَأرْبِعَــاءِ)))، وَبِشَــيْءٍ مِــنَ التِّبْــنِ.)))

المزارعة: هي دفع الأرض إلى مَن يزرعها، ويعمل عليها، والزرع بينهما. )ابن قدامة، المغني، ج: 7، ص:  	(((
)بيروت:  مرشد،  عادل  تحقيق:  الكبير،  الشرح  غريب  في  المنير  المصباح  الفيومي،  محمد  بن  أحمد   .555

مؤسسة الرسالة، 1425هـ ـ 2005م(، ط1، ص: 209، مادة: )زرع((.

أي بمزارعكم. )ابن حجر، فتح الباري، ج: 6، ص: 440(. 	(((

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي  يواسي بعضهم  	(((
بعضاً في الزراعة والثمرة، ج: 1، ص: 656، رقم: )2339(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب كراء 

الأرض بالطعام، ص: 651، رقم: )1548(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي  يواسي بعضهم  	(((
بعضاً في الزراعة والثمرة، ج: 1، ص: 656، رقم: )2340(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب كراء 

الأرض، ص: 648، رقم: )1536(.

بيع: أي النهر الصغير، أي كانوا يكرون الأرض ويشترطون لأنفسهم ما ينبت على الأنهار.  الأربعاء: جمع الرَّ 	(((
)ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، ج: 1، ص: 628، مادة: )ربع(. ابن حجر، فتح الباري، ج: 6، 

ص: 440(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي  يواسي بعضهم  	(((



أحاديث المعاملات المتعارضة في صحيح البخاري )في كتاب البيوع والشفعة والإجارة والمزارعة والهبة( ) 137-103 (

يونيو 2018م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 15 العدد 1261

	2 عــن ابــن عمــر – رضــي الله عنهمــا – قــال: »أعطــى رســولُ الله  خَيْبَــرَ الْيَهُــودَ أَنْ .
ــا«.))) ــرُجُ مِنْهَ ــا يَخْ ــطْرُ مَ ــمْ شَ ــا، وَلَهُ ــا وَيَزْرَعُوهَ يَعْمَلُوهَ

وجــه التعــارض: دلــت الأحاديــث الُأول علــى عــدم مشــروعية المزارعــة؛ لنهــي النبــي  عنهــا، 
. والأصــل فــي النهــي أنــه للتحريــم. ودلَّ الحديــث الأخيــر علــى مشــروعيتها؛ لفعلــه

دفع التعارض: اختلف الفقهاء في دفع التعارض الظاهري بين الأحاديث، وذلك على خمسة مذاهب:
المذهــب الأول: ذهــب المالكيــة، والشــافعية رَحِمَهُــم الُله تَعَالَــى إلــى الجمــع بيــن الأحاديــث 
ــث  ــا بالحدي ــا يخــرج منه بالتخصيــص، فخصصــوا عمــوم النهــي عــن كــراء الأرض ببعــض م
الأخيــر، إلا أنهــم قصــروا الجــواز علــى الصــورة المخصصــة للعمــوم، فتجــوز المزارعــة تبعــاً))) 
ــةٍ  ــى النخــل أو الشــجر، ويزارعــه علــى الأرض)))؛ لمــا جــاء فــي رواي للمســاقاة)))، فيســاقيه عل
ــنْ  ــا مِ ــرُجُ مِنْهَ ــا يَخْ ــطْرِ مَ ــرَ بِشَ ــيُّ  خَيْبَ ــلَ النَّبِ ــالَ: »عَامَ ــا قَ ــرَ رَضِــيَ الُله عَنْهُمَ ــنِ عُمَ ــنِ ابْ عَ
ثَمَــرٍ أَوْ زَرْعٍ«)))، فــدلَّ علــى وجــود نخيــل وأرض بيضــاء، فيقتصــر الجــواز علــى هــذه الصــورة 
المســتثناة فقــط، فيجــوز كــراء الأرض ببعــض مــا يخــرج منهــا تبعــاً لا اســتقلالًا. أمــا فــي غيــر 

ــث الُأوَل.)))  ــزة؛ لعمــوم الأحادي ــر جائ هــذه الصــورة، كأن تكــون مســتقلة، فإنهــا غي
المذهــب الثانــي: ذهــب الحنابلــة، وأبــو يوســف ومحمــد بــن الحســن، وبعــض الشــافعية رَحِمَهُــم 
ــراء  ــى كِ ــي عل ــث النه ــل أحادي ــل، فتحم ــاف المح ــث باخت ــن الأحادي ــع بي ــى الجم ــى إل الُله تَعَالَ

بعضاً في الزراعة والثمرة، ج: 1، ص: 656، رقم: )2343ـ2344(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب 
كراء الأرض، ص: 650، رقم: )1547(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الشركة، باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة، ج: 1، ص:  	(((
687، رقم: )2499(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزءٍ من الثمر والزرع، 

ص: 653، رقم: )1551(.

بشروط في كل مذهب. 	(((

قال الشربيني عن المساقاة: »أن يعامل غيرَه على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة  	(((
لهما«. )مغني المحتاج، ج: 3، ص: 395(. وقيَّده بالنخل أو شجر العنب دون سائر الأشجار؛ بناءً على مذهبهم 

من عدم مشروعية المساقاة في غير النخل وشجر العنب.

النووي، شرح النووي على مسلم، ج: 5، ص: 476. 	(((

المزارعة، ج:  السنين في  لم يشترط  إذا  البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب  البخاري، صحيح  أخرجه  	(((
1، ص: 653، رقم: )2329(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزءٍ من الثمر 

والزرع، ص: 653، رقم: )1551(.

 .468 3، ص:  الموطأ، ج:  الزرقاني على  الزرقاني، شرح   .403 5، ص:  المعلم، ج:  إكمال  إكمال  الُأبّي،  	(((
العدوي، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، ج: 2، ص: 213ـ214. الدردير، الشرح الصغير مع حاشية 
الشافعي،  فقه الإمام  المهذب في  الشيرازي،  إبراهيم بن علي  أبو إسحاق  720ـ730.  3، ص:  الصاوي، ج: 
تحقيق: د.محمد الزحيلي، )دمشق: دار القلم، 1422هـ ـ 2001م(، ط2، ج: 3، ص: 507ـ509. النووي، شرح 

النووي على مسلم، ج: 5، ص: 476. الشربيني، مغني المحتاج، ج: 3، ص: 397.
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الأرض ببعــض مــا يخــرج مــن ناحيــةٍ معيَّنــةٍ مــن الأرض، كأن يشــترط المالــك القطعــة الشــمالية 
مــن الأرض، أو القطعــة القريبــة مــن النهــر، ويُحمــل حديــث الجــواز علــى كــراء الأرض بجــزءٍ 
مشــاعٍ معلــومٍ ممــا يخــرج منهــا، كالنصــف والربــع، أو بأمــوال معلومــة، كالدراهــم والدنانيــر.)))

ــةِ  ــلِ الْمَدِينَ ــرَ أَهْ ــا أَكْثَ ــالَ: »كُنَّ ــجٍ  قَ ــنِ خَدِي ــعِ بْ ــا صــح عــن رَافِ ــع م ــذا الجم ــى ه ــل عل والدلي
ــا يُصَــابُ ذَلِــكَ وَتَسْــلَمُ  مُزْدَرَعًــا، كُنَّــا نُكْــرِي الَأرْضَ بِالنَّاحِيَــةِ مِنْهَــا مُسَــمًّى لِسَــيِّدِ الَأرْضِ، قَــالَ فَمِمَّ
ــا الذَّهَــبُ وَالْــوَرِقُ فَلَــمْ يَكُــنْ يَوْمَئِــذ«.)))  ــا يُصَــابُ الَأرْضُ وَيَسْــلَمُ ذَلِــكَ، فَنُهِينَــا. وَأَمَّ الَأرْضُ، وَمِمَّ
وفــي روايــةٍ: »كُنَّــا أَكْثَــرَ أَهْــلِ الْمَدِينَــةِ حَقْــاً، وَكَانَ أَحَدُنَــا يُكْــرِي أَرْضَــهُ، فَيَقُــولُ: هَــذِهِ الْقِطْعَــةُ 

 (((.» ُّــمْ تُخْــرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُــمُ النَّبِــي لِــي، وَهَــذِهِ لَــكَ. فَرُبَّمَــا أَخْرَجَــتْ ذِهِ، وَلَ

وسئل رَافِع بن خَدِيجٍ  عن كِرَاءِ الأرض بِالذَّهَبِ وَالْوَرِقِ؟ فقال: »لَ بَأْسَ بِهِ، إنما كان الناس 
رْعِ، فَيَهْلِكُ هذا  يُؤَاجِرُونَ على عَهْدِ النبي  على الْمَاذِيَانَاتِ)))، وأقبالِ الْجَدَاوِلِ)))، وَأَشْيَاءَ من الزَّ
ا شَيْءٌ مَعْلُومٌ  وَيَسْلَمُ هذا، وَيَسْلَمُ هذا وَيَهْلِكُ هذا، فلم يَكُنْ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إلا هذا، فَلِذَلِكَ زُجِرَ عنه، فَأَمَّ
ايَ أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الَأرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ  مَضْمُونٌ، فلا بَأْسَ بِه«.))) وعَنْه  قَالَ: »حَدَّثَنِي عَمَّ
 بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الَأرْبِعَاءِ، أَوْ شَيْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الَأرْضِ، فَنَهَى النَّبِيُّ  عَنْ ذَلِكَ«. فقيل لِرَافِعٍ: 

فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ؟ فَقَالَ رَافِعٌ: »لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ«.)))

السرخسي،   .366 4، ص:  ج:  الأخيار«،  »تحفة  والموسوم  الرباط،  بترتيب  الآثار  مشكل  الطحاوي، شرح  	(((
المبسوط، ج: 23، ص: 13. المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج: 4، ص: 1433، 1435، وقال: »الفتوى 
7، ص:  المغني، ج:  قدامة،  ابن  476ـ477.  5، ص:  النووي على مسلم، ج:  النووي، شرح  على قولهما«. 
528، 555ـ559. ابن النجار، معونة أولي النهى، ج: 6، ص: 78، 80. البهوتي، كشاف القناع، ج: 9، ص: 
7ـ10. قال النووي: »وبهذا قال ابن شريح، وابن خزيمة، والخطابي وغيرهم من محققي أصحابنا، وهو الراجح 

المختار«. )شرح النووي على مسلم، ج: 5، ص: 467ـ468(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب رقم: )7(، ج: 1، ص: 652، رقم: )2327(.  	(((

البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما يكره من الشروط في المزارعة، ج:  البخاري، صحيح  أخرجه  	(((
1، ص: 654، رقم: )2332(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والوَرِق، ص: 

652، رقم:)1547(.

قال النووي: »هي مسايل المياه، وقيل: ما ينبت على حافتي مسيل الماء، وقيل: ما ينبت حول السواقي«. )شرح  	(((
النووي على مسلم، ج: 5، ص: 467(.

)الجداول(: جمع جدول، وهو النهر الصغير كالساقية. )وأقبال الجداول(: أي أوائلها ورؤوسها. )النووي، شرح  	(((
النووي على مسلم، ج: 5، ص: 467(.

أخرجه مسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والوَرِق، ص: 652، رقم: )1547(. 	(((

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة، ج: 1، ص:  	(((
657، رقم: )2346ـ2347(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب البيوع، باب كراء الأرض بالذهب والوَرِق، ص: 

651، رقم: )1547(.
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فَبَيَّنَــت هــذه الروايــات ســبب النهــي، وهــو اشــتراط كل واحــد منهمــا قطعــة معينــة مــن الأرض، 
فيقتصــر علــى مــورده؛ جمعــاً بيــن الأحاديــث.

المذهب الثالث: ذهب بعض العلماء رَحِمَهُم الُله تَعَالَى إلى الجمع بين الأحاديث بحمل النهي في 
الأحاديث الُأول على الكراهة)))، واستدلوا بما صح عن ابْنِ عَبَّاسٍ – رضي الله عنهما – قال: إِنَّ 

النَّبِيَّ  لَمْ يَنْهَ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: )أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ شَيْئًا مَعْلُومًا(.)))

المذهـب الرابـع: ذهـب ابـن حـزمٍ رَحِمَـهُ الُله تَعَالَـى إلـى دفـع التعـارض الظاهـري بيـن الأحاديـث 
بالنسـخ)))، فالحديـث الأخيـر ناسـخٌ لكل حديـثٍ يعارضه، فيجوز كراء الأرض بجزءٍ مشـاعٍ معلومٍ 
ممـا يخـرج منهـا، كالنصـف والثلـث والربـع، ولا يجـوز كـراء الأرض بغيـر ذلـك مطلقـاً؛ لنهيـه 
 عـن كـراء المـزارع، وهـذا عـام، نُسـخ منـه ما يعـارض الحديـث الأخير نسـخاً جزئيـاً. والدليل 
ـابِ – رضـي الله عنهمـا – أَجْلَـى الْيَهُـودَ  عـل النسـخ مـا صـحَّ عَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ أَنَّ عُمَـرَ بْـنَ الْخَطَّ
ـا ظَهَـرَ عَلَـى خَيْبَـرَ أَرَادَ إِخْـرَاجَ الْيَهُـودِ  وَالنَّصَـارَى مِـنْ أَرْضِ الْحِجَـازِ، وَكَانَ رَسُـولُ اللَِّ  لَمَّ
مِنْهَـا، وَكَانَـتِ الَأرْضُ حِيـنَ ظَهَـرَ عَلَيْهَـا لَِِّ وَلِرَسُـولِهِ  وَلِلْمُسْـلِمِينَ، وَأَرَادَ إِخْـرَاجَ الْيَهُـودِ مِنْهَـا 
هُـمْ بِهَـا أَنْ يَكْفُـوا عَمَلَهَـا وَلَهُـمْ نِصْـفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُـولُ اللَِّ  فَسَـأَلَتِ الْيَهُـودُ رَسُـولَ اللَِّ  لِيُقِرَّ
وا بِهَـا حَتَّـى أَجْلَاهُـمْ عُمَـرُ إِلَـى تَيْمَـاءَ وَأَرِيحَـاءَ.))) فـدلّ  كُـمْ بِهَـا عَلَـى ذَلِـكَ مَـا شِـئْنَا(. فَقَـرُّ : )نُقِرُّ
علـى أن هـذا الحديـث هـو آخـر الأمريـن مـن رسـول الله ، وأن كـراء الأرض مع اليهـود ببعض 

مـا يخـرج منهـا كانـت مسـتمرة إلـى وفاتـه ، فيكـون ناسـخاً لمـا يعارضه.  

فــإن قيــل: إن النهــي عــن كــراء الأرض عــام، والحديــث الأخيــر خــاص، فالأولــى أن يقــال بالجمــع 
بيــن الأحاديــث بالتخصيــص؛ لأن الجمــع أولــى من النســخ.

ــض  ــي بع ــا ف ــي  ـ كم ــص؛ لأن النب ــل بالتخصي ــم يق ــه ل ــرّح بأن ــزمٍ ص ــن ح ــواب: أن اب فالج
الأحاديــث الســابقة – نهــى عــن كــراء الأرض ببعــض مــا يخــرج منهــا، فيكــون الحديــث الأخيــر 
ناســخاً لهــذه الأحاديــث، وللجــزء الــذي تعــارض فيــه مــع الحديــث العــام. ولــو لــم يتعــارض إلا 

ــى.))) ــكان القــول بالتخصيــص أول مــع الحديــث العــام، ل

ابن حجر، فتح الباري، ج: 6، ص: 445.  	(((

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي  يواسي بعضهم  	(((
باب  البيوع،  كتاب  مسلم،  ومسلم، صحيح   .)2342( رقم:   ،656 1، ص:  ج:  والثمرة،  الزراعة  في  بعضاً 

الأرض تُمنح، ص: 652، رقم: )1550(. 

ابن حزم، المحلى، ج: 9، ص: 30، وما بعدها.  	(((

كَ الله،  كَ ما أقَرَّ أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الحرث والمزارعة، باب إذا قال ربُّ الأرض: أُقِرُّ 	(((
ولم يذكر أجلًا معلوماً، فهما على تراضيهما، ج: 1، ص: 655، رقم: )2338(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب 

المساقاة، باب المساقاة والمعاملة بجزءٍ من الثمر والزرع، ص: 654، رقم: )1551(.

ابن حزم، المحلى، ج: 9، ص: 32.  	(((
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المذهـب الخامـس: ذهـب الإمـام أبـو حنيفـة رَحِمَـهُ الُله تَعَالَـى إلـى عـدم مشـروعية المزارعـة؛ 
للأحاديـث الُأول الدالـة علـى ذلـك. وهـذه الأحاديـث لا تعـارض الحديـث الأخيـر؛ لأن الحديـث 
الأخيـر ليـس فـي المزارعـة)))؛ وإنمـا هـو فـي الفـيء أو الجزيـة أو الصلـح، فهو مخصـوص بأهل 
الحـرب، فإمـا أن يكـون النبـي  بقَّاهم علـى حكم الفيء، فكانـوا عبيداً للمسـلمين، ويجوز لمولاهم 
أن يعطيهـم أرضـاً ويشـرط لهـم نصـف الخـارج، كمـا يجـوز إجبارهـم علـى العمـل، وإعطاؤهـم 
مقـدار النفقـة مـن الخـارج.))) أو أنـه  جعلهـم أهـل ذمـة أو صلـحٍ، فالمأخـوذ منهـم مـن نصـف 
الخـارج كان علـى وجـه الجزيـة أو الصلـح، ومثلُـهُ يجـوز مـع أهل الحـرب، ويدل على ذلـك أنه لم 
يـأتِ حديـثٌ فـي أخـذه  الجزيـة منهـم، ولـو لم يكـن ذلك جزيـة أو صلحـاً لأخذها منهـم.))) وعلى 
فـرض أن الحديـث الأخيـر يـدل علـى جـواز المزارعة، فيمكـن ترجيـح الأحاديث الُأوَل بمـا يأتي: 

	1 إنه إذا تعارض مبيح ومانعٌ، غُلّب جانب المنع..
	2 إن الأحاديــث الُأول قوليــة، أمــا الحديــث الأخيــر ففعلــي، وإذا تعــارض قولــه  مــع فعلــه، .

قُــدّم القــول؛ لاحتمــال الخصوصيــة فــي الفعــل.

ــم عنــد الله – هــو الجمــع بيــن الأحاديــث باختــاف المحــل؛ لمــا  الترجيــح: الــذي يظهــر – والعل
اســتدل بــه أصحــاب المذهــب الثانــي، والقــول بالجمــع أولــى مــن القــول بالنســخ والترجيــح.

ويجــاب عــن القائليــن بجــوازه تبعــاً لا اســتقلالًا: بــأن الحديــث الأخيــر كمــا أنــه يــدل علــى جــواز 
المســاقاة اســتقلالًا – الــذي يقــول بمشــروعيته أصحــاب هــذا المذهــب –، فإنــه يــدل علــى جــواز 

المزارعــة اســتقلالًا أيضــاً؛ بنــاءً علــى هــذا الحديــث.

ويجـاب عـن القائليـن بعدم مشـروعية المزارعة مطلقاً؛ لعموم النهي: بـأن النهي عن كراء الأرض 
وارد علـى سـبب خـاص، فهـو وإن كان لفظـه عاماً، فإنه مـن باب العام الذي أريد بـه الخاص، كما 
تبيـن ذلـك مـن مجمـوع الروايـات والأحاديـث. فتكـون الصور الأخـرى لكراء الأرض غيـر داخلة 
فـي النهـي أصاًل، فيجـوز كـراء الأرض بنقـدٍ معلـوم، كالدراهـم والدنانيـر، أو بعـروضٍ معلومـة. 
كمـا يجـوز بجـزءٍ مشـاعٍ معلـومٍ ممـا يخـرج منهـا، كالنصف والربـع؛ للحديـث الأخير؛ ولأنـه دَفَعَ 
أرضَـهُ إلـى مَـن يزرعهـا ويعتنـي بهـا والناتـج بينهما، فكان جائـزاً؛ كما لـو دفع مالَـهُ مضاربةً إلى 
بـحُ بينهما. وكالمسـاقاة، والدليل على مشـروعية المسـاقاة اسـتقلالًا ما صح عن  مَـن يَتَّجـر بهـا والرِّ
أبـي هريـرة  قـال: »قَالَـتِ الَْنْصَارُ لِلنَّبِيِّ : اقْسِـمْ بَيْنَنَـا وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيلَ. قَـالَ: )لَ(. فَقَالُوا: 

الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 8، ص: 257. العيني، البناية شرح الهداية، ج: 11، ص: 479.  	(((

الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج: 3، ص: 424ـ425.  	(((

 .4 ص:   ،23 ج:  المبسوط،  السرخسي،   .429  ،425 ص:   ،3 ج:  الطحاوي،  مختصر  شرح  الجصاص،  	(((
الكاساني، بدائع الصنائع، ج: 8، ص: 257. المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج: 4، ص: 1433.  
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تَكْفُونَـا الْمَؤُونَـةَ وَنُشْـرِكْكُمْ فِي الثَّمَـرَةِ. قَالُوا: سَـمِعْنَا وَأَطَعْنَا«.)))

المطلب الرابع: الرجوع في الهبة
	1 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الُله عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ : )الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ(..

وْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ(.))) وفي روايةٍ: )لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّ
	2 عَـنِ النُّعْمَـانِ بْـنِ بَشِـيرٍ – رضـي الله عنهمـا – أَنَّ أَبَـاهُ أَتَـى بِـهِ إِلَـى رَسُـولِ الِله  فَقَـالَ: إِنِّـي .

نَحَلْـتُ ابْنِـي هَـذَا غُلَمًـا. فَقَـالَ: )أَكُلَّ وَلَـدِكَ نَحَلْـتَ مِثْلَـهُ؟( قَـالَ: لَ. قَـالَ: )فَارْجِعْـهُ(.)))

وجــه التعــارض: دلّ الحديــث الأول علــى عــدم مشــروعية الرجــوع فــي الهبــة، وهــو عــام فــي كلّ 
واهــبٍ. ودلّ الحديــث الثانــي علــى مشــروعية الرجــوع فــي الهبــة؛ لأنــه  أمــر بشــير بــن ســعد 

 بالرجــوع فــي هبتــه، ولــو كان محرمــاً لمــا جــاز لــه الرجــوع.

دفع التعارض: اختلف الفقهاء في دفع التعارض الظاهري بين الحديثين؛ وذلك على مذهبين:

المذهــب الأول: ذهــب المالكيــة، والشــافعية، والحنابلــة رَحِمَهُــم الُله تَعَالَــى إلــى الجمــع بيــن 
الحديثيــن بالتخصيــص)))، فيخصــص عمــوم الحديــث الأول بالحديــث الثانــي؛ فــا يجــوز الرجــوع 
ــده؛ للحديــث  ــه لول ــه الرجــوع عمــا وهب ــد، فيجــوز ل ــة؛ لعمــوم الحديــث الأول، إلا الوال فــي الهب
الثانــي. وأيــدوا مذهبهــم بقولــه : )لَا يَحِــلُّ لِرَجُــلٍ أَنْ يُعْطِــيَ عَطِيَّــةً، أَوْ يَهَــبَ هِبَــةً فَيَرْجِــعَ فِيهَــا، 
إِلاَّ الْوَالِــدَ فِيمَــا يُعْطِــي وَلَــدَهُ. وَمَثَــلُ الَّــذِي يُعْطِــي الْعَطِيَّــةَ، ثُــمَّ يَرْجِــعُ فِيهَــا كَمَثَــلِ الْكَلْــبِ يَــأْكُلُ، فَــإِذَا 

شَــبِعَ قَــاءَ، ثُــمَّ عَــادَ فِــي قَيْئِــهِ()))، فاســتثنى  الوالــد مــن حرمــة الرجــوع فــي الهبــة))).

غيره  أو  النخل  مؤونة  اكفني  قال:  إذا  باب  والمزارعة،  الحرث  كتاب  البخاري،  صحيح  البخاري،  أخرجه  	(((
وتُشرِكني في الثمر، ج: 1، ص: 652، رقم: )2325(. 

أخرجهما البخاري، صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، ج: 1، ص:  	(((
710، رقم: )2621ـ2622(. ومسلم، صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد 

القبض إلا ما وهبه لولده وإن سَفَل، ص: 681ـ682، رقم: )1622(.

أخرجه البخاري، صحيح البخاري، كتاب الهبة، باب الهبة للولد، ج: 1، ص: 704، رقم: )2586(. ومسلم،  	(((
صحيح مسلم، كتاب الهبات، باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة، ص: 682، رقم: )1623(.

القرطبي، المفهم، ج: 4، ص: 581. الماوردي، الحاوي الكبير، ج: 7، ص: 546. النووي، شرح النووي على  	(((
مسلم، ج: 6، ص: 73. ابن قدامة، المغني، ج: 8، ص: 262.

أخرجه أبو داود، سنن أبي داود، كتاب البيوع، باب الرجوع في الهبة، ص: 756، رقم: )3539(. والترمذي،  	(((
سنن الترمذي، كتاب الولاء والهبة، باب ما جاء في كراهية الرجوع في الهبة، ص: 803، رقم: )2132(، وقال: 
»حسن صحيح«. والنسائي، سنن النسائي، كتاب الهبة، باب ذكر الاختلاف على طاووس في الراجع في هبته، 
ص: 866، رقم: )3703(. وابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الهبات، باب مَن أعطى ولده ثم رجع فيه، ص: 

420، رقم: )2377(. 

الخرشي، شرح مختصر خليل، ج: 7، ص: 427. الدردير، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي، ج: 4، ص:  	(((
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المذهــب الثانــي: ذهــب الحنفيــة))) رَحِمَهُــم الُله تَعَالَــى إلــى دفــع التعــارض الظاهــري بيــن الحديثيــن 
بالترجيــح، فرجحــوا عمــوم الحديــث الأول، فيكــره رجــوع الواهــب فــي هبتــه؛ لأنــه إذا تعــارض 
ــن  ــة عي ــهُ( قضي ــي: )فَارْجِعْ ــث الثان ــي الحدي ــه  ف ــع. ولأن قول ــب المن ــب جان ــع غُلّ ــح ومان مبي

تحتمــل الخصوصيــة.

الترجيح: 

ــث الأول  ــن بالتخصيــص؛ لأن الحدي ــن الحديثي ــع بي ــد الله – هــو الجم ــم عن ــذي يظهــر – والعل ال
عــام، والثانــي خــاص، وإذا تعــارض عــام وخــاص، بنــي العــام علــى الخــاص. ولمــا اســتدل بــه 

ــة. ــح. والأصــل عــدم الخصوصي ــى مــن الترجي أصحــاب المذهــب الأول، ولأن الجمــع أول

الخاتمة:

في نهاية البحث ألخص أهم نتائجه في النقاط الآتية:
	1 لا يوجد تعارض حقيقي بين الأحاديث النبوية الصحيحة، وإنما يكون التعارض – إن وجد .

– في الأذهان فقط، وإذا أمعن المجتهد النظر في الأحاديث تَمَكّن مِن دفع ما يوهم التعارض.
	2 إن دعــوى التعــارض الحقيقــي بيــن أحاديــث صحيــح البخــاري عاريــة عــن الصحــة، مبناهــا .

علــى الجهــل والحقــد. ولا يوجــد هنــاك أحاديــث متعارضــة فــي الظاهــر لــم يســتطع العلمــاء 
دفــع مــا يوهــم التعــارض بينهــا.

	3 من أسباب التعارض الظاهري بين الأحاديث: .
أ الجهلُ بالناسخ والمنسوخ. 	.
ب ورود حديــث خــاص يوهــم ظاهــره مخالفــة حديــث عــام فــي الموضــوع نفســه، فيجمــع 	.

بينهمــا بالتخصيــص.
ج أن يــدل منطــوق حديــث علــى حكــم يوهــم ظاهــره مخالفــة مفهــوم حديــث آخــر، فــإن كان 	.

المنطــوق عامــاً فإنــه يخصــص بالمفهــوم، وإن كان خاصــاً فإنــه يقــدم علــى المفهــوم، 
فيُعلــم أن المفهــوم غيــر مــراد.

151. عليش، منح الجليل، ج: 8، ص: 135. الشيرازي، المهذب، ج: 3، ص: 696. الرملي، نهاية المحتاج، 
ج: 5، ص: 296، 301. ابن النجار، معونة أولي النهى، ج: 7، ص: 300ـ302. الرحيباني، مطالب أولي 

النهى، ج: 6، ص: 139.

ذهب الحنفية إلى صحة رجوع الواهب في هبته مع الكراهة، إلا الوالد وكل ذي رحم محرم، فليس لهم الرجوع؛  	(((
الهداية شرح  لأدلة أخرى عندهم. )الجصاص، شرح مختصر الطحاوي، ج: 4، ص: 28ـ29. المرغيناني، 
البداية، ج: 3، ص: 1261. الحصكفي، الدر المختار مع حاشية ابن عابدين، ج: 8، ص: 586، وقال: »صح 

الرجوع فيها .. وإن كُرِه الرجوع تحريماً، وقيل: تنزيهاً«(.
وقال ابن نجيم: »صح الرجوع في الهبة بعد القبض إذا لم يمنع مانع ... وأشار بذكر الصحة دون الجواز إلى 
أنه يكره الرجوع فيها، وظاهر كلام المبسوط وتبعه في النهاية أنها كراهة تنزيه .. ومقتضى دليل الشافعي .. 
أنها كراهة تحريم .. ويدل على أنها كراهة تحريم قول الشارح أن الرجوع قبيح، ولا يقال للمكروه تنزيهاً قبيح«. 

)البحر الرائق، ج: 7، ص: 421(.
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د ورود حديثيــن علــى شــيء واحــد بحكميــن مختلفيــن، وعنــد التأمــل والنظــر فــي الأدلــة 	.
يتبيّــن أن لــكل حديــث محــاً مخالفــاً للحديــث الآخــر.

ه ورود حديثيـن علـى محـلٍ واحـد بحكميـن مختلفيـن، ويكـون المقصـود من أحـد الحديثين 	.
المعنـى المجـازي لـه لا المعنـى الحقيقـي، مما قـد يوهـم التعارض بيـن الحديثين. 

	4 ــى . ــى يصــل إل ــي المســألة الواحــدة؛ حت ــواردة ف ــث ال ــع الأحادي ــه الإحاطــة بجمي ــى الفقي عل
ــح. ــم الشــرعي الصحي الحك

	5 ــن . ــري بي ــارض الظاه ــع التع ــى دف ــة عل ــور المعين ــن الأم ــث م ــبب ورود الحدي ــة س معرف
ــورده.  ــى م ــث عل ــر الحدي ــك بقص ــث؛ وذل الأحادي

	6 الجمع والتوفيق بين الأحاديث النبوية يكون بتخصيص أحد النصين بالآخر، أو ببيان اختلاف .
الحال أو المحل، أو بحمل النهي في أحد النصين على الكراهة، أو بحمل اللفظ على المجاز، أو 
بالأخذ بالزيادة الواردة في أحد الحديثين إنْ لم تكن منافية للحديث الآخر. وهناك طرق أخرى 

للجمع لم يتعرض لها البحث، كتقييد المطلق، وحمل الأمر على الاستحباب.
	7 ــم . ــوة حفظه ــرواة، أو ق ــرة ال ــحُ بكث ــا: الترجي ــرة، منه ــث كثي ــن الأحادي ــح بي ــوه الترجي وج

ــى  ــت عل ــح، والمثب ــى المبي ــرم عل ــوم، والمح ــى المفه ــوق عل ــح المنط ــم، وترجي وضبطه
ــي.  ــى الفعل ــي عل ــث القول ــي، والحدي الناف

	8 قَدّم الجمهورُ مسلكَ الجمع والتوفيق بين النصوص على مسلك النسخ والترجيح، إلا أنهم قدموا .
النسخ أو  الحنفية مسلك  قَدّم  الترجيح؛ لأدلة أخرى. كما  النسخ أو  المسائل مسلك  في بعض 

الترجيح على الجمع، إلا أنهم قدموا مسلك الجمع في بعض المسائل؛ لأدلة أخرى.
	9 يخصص عموم تحريم بيع الميتة بالحديث الدال على جواز بيع جلد الميتة؛ فيجوز بيع جلدها..

جُاَلنِ فَكُلُّ 10	. قَـا( وبيـن قولـه : )إِذَا تَبَايَعَ الرَّ يجمـع بيـن قولـه : )الْبَيِّعَـانِ بِالْخِيَـارِ مَـا لَـمْ يَتَفَرَّ
قَـا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيِّـرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَـا عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ  وَاحِـدٍ مِنْهُمَـا بِالْخِيَـارِ مَـا لَمْ يَتَفَرَّ
قَـا بَعْـدَ أَنْ يَتَبَايَعَـا، وَلَمْ يَتْـرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَـا الْبَيْعَ، فَقَدْ وَجَـبَ الْبَيْعُ( بقبول  وَجَـبَ الْبَيْـعُ، وَإِنْ تَفَرَّ
الزيـادة فـي الحديـث الثانـي؛ فيكـون خيـار المجلـس باقيـاً لـكلا المتعاقديـن مـا لم يتفرقـا إلا إذا 
اختـارا إمضـاء البيـع ولزومـه قبـل التفـرق، وأسـقطا حقهما في فسـخ البيـع. كما يمكـن الجمع 

بيـن الحديثيـن بالتخصيـص؛ فيخصص عمـوم الحديث الأول بالحديـث الثاني.
يخصــص عمــوم النصيحــة للمســلمين بالأحاديــث الدالــة علــى تحريــم بيــع الحاضــر للبــادي، 11	.

ــادٍ خــاص، والخــاص يقضــي  فحديــث النصيحــة عــام، وحديــث النهــي عــن بيــع حاضــر لب
ــن  ــارض بي ــى التســليم بوجــود تع ــذا عل ــارض ويخصصــه. وه ــي محــل التع ــام ف ــى الع عل
الأحاديــث، وإلا فيمكــن القــول بــأن النهــي عــن البيــع لا النصيحــة، فــا يجــوز للحاضــر أن 
يبيــع للبــادي، ولا يلــزم مــن النهــي تحريــم الإشــارة عليــه ونصحــه خاصــة إذا اســتنصحه، 

بــل نــص جمهــور الفقهــاء علــى وجــوب نصيحتــه فــي هــذه الحالــة.
يُجمــع بيــن الأحاديــث الدالــة علــى تحريــم تلقــي الركبــان، وبيــن الحديــث الــدال علــى الجــواز 12	.

باختــاف المحــل؛ فيحمــل النهــي عــن تلقــي الركبــان علــى مــا قبــل بلوغهــم الســوق، ويحمــل 
الحديــث الــدال علــى الإباحــة علــى مــا بعــد بلوغهــم الســوق.
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اتفـق الفقهـاء علـى تحريـم ربـا الفضـل؛ للأحاديـث الكثيـرة الصريحـة فـي حرمتـه، ودفعـوا 13	.
بعـدة مسـالك صحيحـة؛ كالجمـع  بينهـا وبيـن ومـا دل علـى الإباحـة  الظاهـري  التعـارض 
باختالف المحـل، أو الجمـع بالتخصيـص، أو بترجيـح المنطـوق علـى المفهـوم، أو بترجيـح 
المحـرم علـى المبيـح، أو بالترجيـح بكـون الـرواة أكثـر وأحفـظ. فال سـبيل إلـى القـول بإباحتـه.  

بالحديث 14	. بالفضة  الذهب  بيع  في  والنَّساء  الفضل  جواز  على  الدال  الحديث  يخصص عموم 
الخاص الدال على تحريم النَّسَاء، فيجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلًا، ولا يجوز نسيئة.

يجمع بين الحديث الدال على عدم مشروعية الشفعة للشريك بعد القسمة – مع أنه جار لشريكه 15	.
– وبين الحديث الدال على مشروعية الشفعة للجار باختلاف المحل، فيحمل الحديث الأول 
على ثبوت الشفعة للشريك إن كان في مالٍ مشاعٍ بينهما، فإذا قُسم المال، وحدد كلُّ شريكٍ 
نصيبه، ولم يعد المال مشاعاً، فلا شفعة للشريك بسبب الشركة، لكن لا ينفي هذا ثبوت شفعته 
بسبب الجوار الذي أثبته الحديث الثاني، فالحديث الأول في شفعة الشريك، والثاني في شفعة 

الجار، لكن لا شفعة للجار مع وجود الشريك، وبهذا يدفع التعارض الظاهري بين الحديثين.
يجمــع بيــن الحديــث الــدال علــى عــدم مشــروعية كســب الحجــام ومــا دل علــى مشــروعيته 16	.

بحمــل النهــي علــى الكراهــة، فيكــره كســب الحجــام ولا يحــرم.
يجمــع بيــن أحاديــث النهــي عــن المزارعــة وبيــن حديــث الجــواز باختــاف المحــل، فتحمــل 17	.

أحاديــث النهــي علــى كِــراء الأرض ببعــض مــا يخــرج مــن ناحيــةٍ معيَّنــةٍ مــن الأرض، كأن 
يشــترط المالــك القطعــة الشــمالية مــن الأرض، أو القطعــة القريبــة مــن النهــر، ويُحمــل حديــث 
الجــواز علــى كــراء الأرض بجــزءٍ مشــاعٍ معلــومٍ ممــا يخــرج منهــا، كالنصــف والربــع، أو 

بأمــوال معلومــة، كالدراهــم والدنانيــر.
يخصــص عمــوم النهــي عــن الرجــوع فــي الهبــة بالحديــث الــدال علــى مشــروعية الرجــوع 18	.

للوالــد؛ فيجــوز للوالــد الرجــوع فــي الهبــة.

التوصيــة: أن يقــوم مجموعــة مــن الباحثيــن بدراســة الأحاديث الموهمــة للتعارض فــي الصحيحين 
أولًا، ثــم فــي كتــب الســنة المختلفــة، كلّ حســب تخصصــه، فالمتخصــص فــي الفقــه وأصولــه يقــوم 
بدراســة أحاديــث الأحــكام الموهمــة للتعــارض، مــع ضــرورة بيــان مســالك الأئمــة الأربعــة فــي 
ــدة يــدرس الأحاديــث المتعارضــة فــي  دفــع التعــارض الظاهــري بينهــا. والمتخصــص فــي العقي

العقيــدة، والمتخصــص فــي التفســير يــدرس الأحاديــث المتعارضــة فــي التفســير، وهكــذا. 
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Abstract:
This research revolves around the issues of prophetic hadiths on transactions 
that seem to be contradictory in Sahih al-Bukhaari, precisely in the book of 
Al-Buyou’, Al-Shof’a, Al-Ijasa, Al-Muzara’a and Al-Hiba. The researcher 
traced these hadiths, collected them and studied them to point out the apparent 
contradiction between them as well as the paths followed by scholars of Islam 
to invalidate the claims about their ‘contradictions’. The researcher focused on 
the paths followed by Imam al-Bukhari, the four imams, and Al-Dhahiriya – by 
mentioning the supporting evidence of each argument and weighting between 
them. The importance of this research lies in defending Sahih al-Bukhari, which 
is the most reliable book after the book of Allah the Almighty, highlighting the 
practical aspect of the paths mentioned by scholars in invalidating the claims 
of discrepancy between the texts, particularly in the sections that deal with 
transactions and that have caused many undesirable debates, then interpreting 
contemporary misreadings in relation to this subject. This research also 
showed the scholars’ concern about the Prophet’s Hadiths and the harmony, 
rather than, the contradiction between them. It also demonstrates that Sharia 
is based on facilitation, by bringing interests and increasing them, permitting 
all that benefits people and nations, preventing and reducing evil, as well as 
prohibiting transactions that lead to enmity and hatred.
Keywords: weighing, Al-Boukhari, transactions, hadiths of provisions




